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 17/2021رقم  تقرير خاص

 بأحكام المادة 
ً
 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة / 52/ عملا

اعي رقم   وتعديلاته 16/9/1983تاري    خ  82/83الصادر بالمرسوم الاشتر

- :- 

 

 11/11/2021 ت   اريخ ه: 

 

 خاص عن إدارة قطاع الإتصالات )الشبكة الثابتة(.  تقرير  الم وضوع:  

 

×        ×        × 

 :  الغرفة السابعة

   ود     م      ب ح          ن      زي  ال غرف ة: رئي          سة 

 القتات وسنا كروم سلمان عبد الله :والمستشاران    

×        ×        × 

 
 إن ديوان المحاسبة 

ي معرض رقابته الادارية اللاحقة على وزارة الاتصالات،
 
 وف

 بأحكام المادة 
ً
:  ديوان المحاسبة من قانون تنظيم 52وعملا ي نصت على ما يلىي

 الت 

،كلما رأى   للديوان،" 
ً
و الى أأن يرفع الى رئيس الجمهورية أو الى رئيس مجلس الوزراء  لزوما

احات ملائمة لها  . "الإدارات العامة والهيئات المعنية تقارير خاصة بمواضيع معينة وإقتر
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يان الرئييُعّد قطاع الاتصالات  وبإعتبار أن  ي جميع  للإقتصاد سي والقلب النابض الشر
 
ف

ى كونه من أهم الركائز نتيجة لذلك يحظ  و دول العالم  اتيجية كتر
ي تطوير عجلةبأهمية إست 

 
 ف

 حولالغرفة السابعة  أعدتالتنمية المستدامة، فقد 
ً
 خاصا

ً
ة لجه إدارة قطاع الإتصالات  تقريرا

نت وظاه ة عمل مقدمي خدمات نقل المعلومات وتوزي    ع الإنت  عي ) المنتشر
نت غتر الشر رة الإنت 

ية ال ي على أعمدة الكهرباء...( ودور الكوابل البحرية ومدى إستثمار السعات الدولية التأجتر
ت 

 عن عدم تنظيم 
ً
ي قطاع تؤمنها هذه الكوابل هذا فضلا

ي والفضان 
وخسارة البث التلفزيون 

ي الهيئة الم ودور الخزينة العامة إيرادات ضخمة من جراء ذلك 
 
 إدارة  هذا  نظمة للإتصالات  ف

 أنها لا تزال لتاريخه  2012قطاع  الذي عُطل منذ العام ال
ً
 مبالغ تكبّد الخزينة العامة سنو علما

ً
يا

  ! بها  ضخمة لا يستهان

ي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أنه تم تبليغ الجهات المعنية نسخة عن التقري
 
ر وف

ي ال الخاص
 بشأنه.  ها وقد أبدت هذه الجهات ملاحظات 4/6/2020تاري    خ  1/2020رقم  مبدن 

 بمبدأ الشفافية، فإن ديوان المحاسبة ضم الأجوبة الواردة
ً
اما  نيةمن الجهات المع وإلت  

 عليها.  هملاحظاتإضافة الى إلى هذا التقرير الخاص كملاحق، 

صتوإيمانا منا بأن ديوان المحاسبة لا يمارس دوره على أساس "
ّ
هات " أخطاء الجرب

 للمعايتر المهنية ومحاولة التعرف على
ً
 الخاضعة لرقابته بل إنه يقوم بمهامه الرقابية وفقا

الأخطاء والثغرات قبل وقوعها وبالتالىي تقديم المشورة المالية والمحاسبية لهذه الجهات 

ورة  تنسيق بهدف تحسير  الأداء وزيادة الكفاءة والإنتاجية، الأمر الذي حتم بالنتيجة ض 

بير  ديوان المحاسبة/الغرفة السابعة والجهات المخولة إدارة قطاع الإتصالات  هودالج

ي إدارة المال العام
 
 من والتأكد والمحافظة عليه من الهدر والضياع للوصول إلى أفضل السبل ف

  عليه استخدامه والرقابة سنحُ 
ً
ي  الدولية الرقابة لمعايتر  وفقا

 
 هذا وأفضل الممارسات العالمية ف

 ل. المجا

ي وزارة  الغرفة السابعة/ وبعد عقد عدة جلسات بير  ديوان المحاسبة
 
والجهات المعنية ف

و  ي مي   هذا التقرير(  )علىالإتصالات وهيئة أوجتر
 
مكافحة ل آليةوضع تم النحو المفصل ف

عي 
نت غتر الشر  الأمر. لمعالجة هذا تتضمن كافة الإجراءات الواجب إتخاذها  الإنتر

 

و قد أعلمتا الغرفة السابعة أنهما عولما كانت كلٍ من  لى وزارة الإتصالات وهيئة أوجتر

 لإتخاذ كافة الإجرا 
ً
 إضافيا

ً
ءات إستعداد تام للستر بالآلية الموضوعة إلا أن ذلك يحتاج وقتا

 اللازمة. 

 

 من شهر 
ً
حزيران ولما كانت الآلية المذكورة قد سلكت طريقها نحو التنفيذ وذلك بدءا

ق  مسؤولية تنفيذها ومراقبة حُسن التنفيذ على عاتق جميع الجهات وعلى أن تب 2021

 المعنية. 



3 

 

عي ولما كانت الغرفة السابعة قد واكبت 
نت غتر الشر  الإجراءات المتخذة لمكافحة الإنت 

قدت حيث 
ُ
ومناقشة أسبابها لمعرفة العراقيل  2021خلال العام إستيضاحية  اتجلس عدةع

 . جراءاتنفيذ هذه الإ وكيفية معالجتها لضمان نجاح ت

 

ولما كان قد تبير  للغرفة السابعة وبعد مرور أكتر من عام على وضع الإجراءات الآيلة  

عي وجود عقبات لا يُستهان بها تتطلب 
نت غتر الشر من عدة  تضافر الجهودالى مكافحة الإنت 

ة بقطاع الإتصالات )وزارة الإتصالات /هيئة أوج و/ الهيئة أطراف سواء تلك المعنية مباشر تر

/ مؤسسة كهرباء لبنان/  البلدياتالقضاء المختص / )للإتصالات( أو جهاتٍ أخرى  منظمةال

 الأجهزة الأمنية/(. 

و قد أنت جت ولا بد من الإشارة إلى أن الجهود المبذولة من قِبل وزارة الإتصالات وهيئة أوجتر

 كملحق بالتقرير( من شأنها التخفي
ً
احات )مرفقة ربطا  عدة إقت 

ً
 ف من حدة هذه الظاهرة )علما

ي وذلك من خلال تفعيل عمل الهيئة الناظمة 
أن المطلوب هو القضاء عليها بشكلٍ نهان 

كة ليبان تلكوم اللتان نص عليهما قانون الإتصالات رقم  مع  431/2002للإتصالات وإنشاء شر

ورة تحديث هذا القانون وإعادة النظر بجميع المراسيم المت علقة بمقدمي التأكيد على ض 

ي قطاع 
 
ي مي   هذا التقرير بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة ف

 
الخدمات والمسائل المثارة ف

 الإتصالات. 

 
ُ
ي هذا دون أن ن

ي هذا التقرير الخاص والت 
 
 ف
ً
لا  غفل المواضيع أو المسائل الأخرى المثارة أيضا

عي ومقدمي الخدمات والغير  ا
نت غتر الشر للاحق بالخزينة العامة تقل أهمية عن مسألة الإنت 

ي إعادة النظر بالعقود  عدم تحصيل الحقوق المالية المتوجبة لهاجراء 
الأمر الذي يقتض 

مة مع مقدمي الخدمات لإعادة التوازن المالىي  اكة الفعلية المتر لعام بير  القطاعير  اوتحقيق الشر

 والخاص. 

 وحمايته وا  
ً
لحرص على جبايته وفق وكون الرقابة على المال العام )جباية وإنفاقا

عد من أهم "القوانير  
ُ
الواجبات" المنوطة المهام" أو "الوظائف" أو "والأنظمة النافذة( ت

ل الأمة جمعاء والحريص على حماية حقوقها لا سيما الحفاظ على 
ّ
بمجلس النواب الذي يُمث

ي ثماره المرجوة من
خلال التكامل  المال العام، ومن البديهي القول أن هذا الدور يكتمل ويؤن 

ي والعير  الساهرة لمجلس النواب بإعتبار أن  مع دور ديوان المحاسبة الذي يعتتر الذراع الرقانر

ورية للحفاظ على المال  ي يؤديها القضاء المالىي المتمثل بديوان المحاسبة تعتتر ض 
المهام الت 

العام بإعتباره من  " المالمي العام وليس هناك من مبالغة إذا قلنا أن ديوان المحاسبة هو "حا

  .{  1} الأسس والمكونات اللازمة لبناء دولة القانون

                                                
بإعتبار أن موضوع الرقابة المالية يعد من أهم الهواجس لدى المواطن، فمن يدفع الضريبة، بغض النظر عن نوعها،  1

ع ككل على المجتمليه ويرغب دائماً في التأكد بأن العدالة متحققة عبر هذه الضريبة وأن ما دفعه من أموال سيعود بالنفع ع
ديوان  يه أنفالمشروع أو مدخلاً لتجاوز القانون من قبِل أي طرفٍ كان! ومما لا شك  ولن يكون وسيلة للإثراء غير

لأمر امال العام رة الالمحاسبة يشُكّل صمام الأمان في مكافحة الفساد من خلال تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في إدا
ز ة إلى تحفيلنتيجللمواطن وكلفتها مما يؤدي با الذي ينعكس على واقع المناخ الإستثماري، وعلى جودة الخدمات المقدمة

 النمو والنهوض بالإقتصاد الوطني وتعزيز الحوكمة الرشيدة وقيم النزاهة والعدالة والمساءلة.
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كر، سنضع بير  أيدي 
ُ
 مما ذ

ً
 هذا التقرير  والهيئات المعنيةات المختصة السلطوإنطلاقا

وأدائه هذا المرفق العام الحيوي  إدارةسن اعدتها على التثبت من حُ سالخاص الذي من شأنه م

خدمات ذات جودة عالية  وإقتصادية الإنفاق من خلال تقديم عاليةكفاءة وف  لجهة التأكد من

وعلى مستوى عالٍ من الحرفية بأنسب الأسعار ودون أي إنقطاع، كما يضمن من ناحيةٍ ثانية 

ي إنعاش المالية 
 
تحقيق إيرادات ضخمة للخزينة العامة من شأنها المساهمة إلى حدٍ كبتر ف

 . العامة للدولة

ي هذا الوضع الخلاصه من هذا التقرير ولعل أهم ما تم إست
 
خاص، هو  أن الإستمرار ف

سيلحق بالخزينة العامة خسائر إضافية وتفويت الفرصة بتحقيق إيرادات ضخمة من شأنها 

ي إنعاش الدورة الإقتصادية عتر الإستخدام الأمثل لهذه الإيرادات إضافة الى ض  
 
ورة المساهمة ف

ي معه وضع رؤية إعادة التوازن للعلاقة بير  القطاع
واضحة  ير  العام والخاص الأمر الذي يقتض 

اتيجية شاملة لهذا القطاع بشقيه الثابت  لإدارة قطاع الإتصالات من خلال إعداد خطة إست 

ها من  والخليوي وتعديل بعض النصوص القانونية والنظامية لا سيما مراسيم التعرفة وغتر

ي ترع عمل مقدمي ال
نت أو حت  إقرار نصوص المراسيم والقرارات الت  خدمات وتوزي    ع الإنت 

 قانونية ونظامية جديدة تحفظ حقوق الخزينة العامة وتمنع استباحة المال العام وتصونه. 
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 مقدمة

مما لا شك فيه أن عملية الإنتقال إلى مجتمع المعرفة والمعلومات من خلال قطاع 

ي تسّنها الدولة بم
يعات الت  ا يضمن تحقيق الأهداف المرسومة من الإتصالات يبق  رهن التشر

ورة وجود بت  تحتية  قِبلها ويحقق الإيرادات المتوقعة من هذا القطاع، ومن ناحية ثانية، ض 

 أهمها شبكات إتصالات متطورة تؤدي خدمة ذات جودة عالية وكلفة مناسبة للمستهلك. 

 
ً
ي الإدارة تتنألكون مرفق الإتصالات يحتاج إلى  ونظرا

 
اسب وطبيعته ساليب مرنة ف

ي تمتر  المعاملات المالية العادية للجهاز الإداري 
 عن القواعد الجامدة والروتينية الت 

ً
بعيدا

تسمح له بإدارة أمواله الذاتية على نحو منفصل  {  2}موازنة ملحقةللدولة وعليه فقد أعظ 

ي تنظيم
 
حساب إيراداته  عن الموازنة العامة للدولة، مما يتيح له تطبيق أساليب إدارية مرنة ف

 ونفقاته من أجل معرفة مركزه المالىي مما يساعد بالنتيجة على تقييم أدائه. 

 

ي قامت بها وزارة الإتصالات 
 مما تقدم، لا بد من إستعراض أبرز الخطوات الت 

ً
 إنطلاقا

لا  تخدم الغاية المرجوة وتحقق بالنتيجة الأهداف المرسومة من قِبلها خططوما وضعته من 

نت على وجه التحديد سيما لجهة وفقا للتسلسل  خدمات نقل المعلومات وتوزي    ع الإنتر

 : ي
  الزمت 

 

نت عتر  1995/1996قامت وزارة الإتصالات خلال العامير   بإطلاق خدمات الإنت 

ية دولية تقوم  Dial – upالهاتف  كات خاصة خطوط تأجتر كات همن خلال إعطاء شر ذه الشر

نت إلى المواطنير  عتر الشبكة الهاتفية بوصلها بمعداتها وتسمح بذلك بتأمير    خدمة الإنت 

كات  افق ذلك مع فرض رسم على الشر النحاسية وتحتسب كأي إتصال عادي ولكن دون أن يت 

نت بإ ي الدولىي لقاء خدمة الإنت   . ستثناء رسم الخط التأجتر

 

 للإفتقار إلى "العامود الفقري" لتأدية خدمة الإنت   -
ً
للازمة نت وتأمير  الشبكات انظرا

للإستعانة "بالقطاع  قبل إنشاء شبكة خاصة بوزارة الإتصالات لجأت الدولة اللبنانية و  لذلك
ي العام 

 
كات "بإقامة  1996الخاص" عتر إصدار عدة مراسيم ف رخصت بموجبها إلى عدة شر

 Radio Dataوإدارة وإستثمار شبكة لاسلكية بالإتجاهير  لتبادل المعلومات فقط )
Transmission Network"ي الجمهورية اللبنانية

 . ( ضمن اراض 

 

                                                
وهي موازنة منفصلة عن الموازنة العامة للدولة تتضمن نفقات وإيرادات وزارة الإتصالات مما يتيح لها القيام   2

 لات.لإتصاجتماعي بمرونة تمكنها من مواكبة التطورات العالمية في إدارة قطاع ابدورها الإقتصادي والإ
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وتكون الدولة اللبنانية بذلك قد فتحت المجال أمام القطاع الخاص لتنمية قطاع الإتصالات 
نت عتر الهاتف  اكة" بير  القطاعير  العام والخاص من خلال خدمات الإنت  عن طريق "الشر

Dial – up  .ية اللاسلكية  وخدمة الخطوط التأجتر

ي العام  -
 
ي صدر القانون رقم  2002وف

 431وب  هدف تنظيم قطاع الإتصالات على الأراض 

لم يدخل لغاية تاريخه حتر  التنفيذ إلا لجهة إنشاء الهيئة الناظمة  الذي 22/7/2002تاري    خ 

كة للإتصالا  ض إنشاء شر الهيئة الإشارة الى إن  مع Liban telecomت حيث كان من المفت 

ي ومنذ الالناظمة للإتصالات 
س )تاري    خ إنتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة( لا تمار  2012عام التر

ي القانون رقم 
 
على الرغم من وجود  431/2002أية صلاحية من الصلاحيات المنصوص عليها ف

 موظفير  لدى الهيئة يتقاضون رواتب ومساهمات مالية من الخزينة العامة! 

 

ّع قد أكد  بأن ادارة قطاع الاتص - ي لبنان يجب أن تبق  على الرغم من أن المشر
 
الات ف

 بيد الدولة
ً
ي إدارة هذا القطاع  {  3}حصرا

 
 بدورٍ هام ف

ً
و" تضطلع أيضا وتمارس إلا أن "هيئة أوجتر

ق والهاتف يد والتر )وزارة الاتصالات( ومهمتها ادارة واستثمار  {  4}مهامها تحت وصاية وزير التر

ات المنتقلة الى الدولة اللبنانية ي إنته الاتفاق معها  المنشآت والتجهتر 
كة راديو أوريان الت  من شر

ي )كومبيوتر(  31/12/1972بتاري    خ 
ون  و ادارة وتشغيل الحاسب الالكت  وقد أنيط بهيئة أوجتر

ه عند الاقتضاء ق والهاتف وتطويره أو تغيتر . كما جرى {  5}الموجود لدى المديرية العامة للتر

ات يد والمواصلات السلكية  تكليفها بأعمال الصيانة للمنشآت والتجهتر  العائدة لوزارة التر

 .{  6}واللاسلكية وذلك لحساب المديرية العامة للاستثمار والصيانة

ي حينه  3/2/2006ا/و تاري    خ / 21وقعت مذكرة التفاهم رقم  -
 
بير  وزير الإتصالات ف
كات المرخص لها من الدولة اللبنانية لإقامة وإدارة شبكات لاسلكية لنقل المعلو  مات والشر

ي  Dial- upإلى لبنان لكي تحل مكان تقنية  DSLلإدخال تقنيات وخدمات ال 
ل  الت 

ّ
بدأت تشك

 عليها. 
ً
الات وتسبب ضغطا  على الشبكة والسنت 

ً
 خطرا

 

و - كة  بعد التباحث مع مديرية تكنولوجيا المعلومات لدى هيئة أوجتر تقدمت شر
CISCO   ات هي عبارة عن بوابتير  دوليتير كية بتجهتر  نت لتأمير  خدمة الأمتر  DSL ال للإنت 

                                                
)تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة  12/6/1959تاريخ  126المرسوم الاشتراعي رقم   -   3

 للبريد والبرق(.
عامة لادارية والمالية في المديرية ال)تنظيم الاصول ا 12/6/1959تاريخ  127لمرسوم الاشتراعي رقم ا  -     

 للهاتف(.
 

)إنشاء هيئة الادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة  27/12/1972الصادر بتاريخ  21القانون رقم  - 4
 راديو اوريان(.

)تكليف هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو  27/12/1972تاريخ  5199المرسوم رقم  - 5
الموجود لدى المديرية العامة للبرق  –كومبيوتر  –بق/اوجيرو بإدارة وتشغيل الحاسب الالكتروني اوريان السا

 والهاتف وتطويره أو تغييره عند الاقتضاء(.
)تكليف هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان  5/9/1994تاريخ  5613المرسوم رقم  - 6

 عها(.حساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مع توابالسابقة )اوجيرو( اعمال صيانة ل
 .19/6/2018تاريخ  3269المرسوم رقم   -
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ي اللبنانية بقيمة /  Broadbandوخدمات الحزمة العريضة 
 / 1.361.000على كامل الأراض 

كي إلا أنه لم تتم الإستفادة   منها! دولار أمتر
 

ي  28/6/2006بتاري    خ  -
 
و ف حينه انجزت مديرية تكنولوجيا المعلومات لدى هيئة أوجتر

و  دفت   وط الفنية الخاص بمشر -IPV6( لشبكة وطنية متطورة )Core)ع تأمير  بنية الشر
IP/MPLS Based Network ) اليرتبط بها معقدان وطنيان للإتصال بشبكة Internet 

وع ستسمح للبنان بإستلحاق التأختر الكبتر الذي عان   العالمية مشددة على إن فوائد هذا المشر
ة وسيضعه على خريطة الإتصالات   الدولية.  منه خلال السنوات الأختر

 

 

و القرار رقم  14/9/2007بتاري    خ  - قض  بما  56/2007إتخذ مجلس إدارة هيئة أوجتر
 :  يلىي

 

  و وال ي ما بير  هيئة أوجتر
 
ات UNDPالموافقة على توقيع إتفاقية ف اء تجهتر  خاصة  لشر

 للعرض المقدم من  IPV6 Enabled IP MPLS Backbone ببناء
ً
كة وذلك وفقا شر

CISCO  .كية  الأمتر
  افقة على إطلاق مناقصة محصورة لتلزيم أعمال تشغيل وصيانة شبكة الموIPV6 

Enabled IP MPLS Backbone  وبناءNOC  .متطور 
 

و  18/10/2007بتاري    خ  - عت هيئة أوجتر
ّ
 وق

ً
اء  UNDPالمع  عقدا ات  لشر ز التجهتر

كة اللازمة من  كي دولار / 5.950.665بقيمة /  CISCOشر ي  وقد  أمتر
 
صادق وزير الإتصالات ف

كة المعنية تركيبها وتشغيلها وصيانتها على  ،المذكور حينه على العقد  دون أن يُطلب من الشر
 
ً
عن تدريب الموظفير  المعنيير  بها للتأكد من صلاحيتها وقدرتها التشغيلية  مسؤوليتها فضلا

 المرجوة 
ً
اءوبذلك يكون قد أنفق مبلغا  لشر

ً
 منها! معدات لم يتم تركيبها والإستفادة  ضخما

 

كر أعلاه فإنه بتاري    خ وت -
ُ
 لما ذ

ً
ي  2/6/2010أكيدا

 
و ف إتخذ مجلس إدارة هيئة أوجتر

المناقصة قض  بالموافقة على محصر  فض عروض وأسعار  38/2010القرار رقم  حينه
 Enabled IP MPLS Backbone 6IPV تركيب وتشغيل وصيانةبموضوع  المحصورة

كة  وع إلى شر كي  / 750.1297./  بقيمة OBS-FTوإسناد تلزيم المشر إلا أن هذه دولار أمتر
 ! الصفقة لم توضع موضع التنفيذ

 

المتعلق بإجراء  وزارة الإتصالات وافق مجلس الوزراء على طلب  18/7/2012بتاري    خ  -
ات شبكة معطيات رقميةتلزيم   (. IP/ MPLS) تقديم وتركيب تجهتر 

 

 

يم تقديم وتركيب المديرية العامة للإنشاء والتجهتر  بتلز / وزارة الإتصالات قامت  -
ات شبكة معطيات رقمية )  على العارض تجمع IP/ MPLSتجهتر 

ً
ام مؤقتا ( حيث رسا الإلت  

برايز ونتوركينغ سوليوشت   بقيمة /  -الكاتيل  كة أنت  دولار  / 3.264.556لوسنت فرنسا وشر
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كي ) و قد سبق أمتر ي العام هذا مع العلم أن هيئة أوجتر
ز
ز  2007وقامت ف على النحو المبيرّ

ز لدى وزارة الإتصالات أ  -علاه ودون إعلام أو تنسيق مع المديرية العامة للإنشاء والتجهتر
ي هذا المجال 

ز
ات مماثلة لنفس الخدمة دون أن  -صاحبة الصلاحية الأصلية ف ز اء تجهتر بشر

 
ً
  !(. تستفيد منها فعليا

 

ي قطاعإن ما يؤكد إنعدام التخطيط  -
 
 والتنسيق والتعاون بير  الجهات المعنية ف

ي حينه وبكتابه رق
 
م الإتصالات هو أن المدير العام للإنشاء والتجهتر  لدى وزارة الإتصالات ف

وع  10/4/2013تاري    خ  71/2 الموجّه إلى ديوان المحاسبة بشأن الأسباب الموجبة للمشر

 :  أشار إلى ما يلىي

 

  إن تحديث وتطوير الشبكة الثابتة عتر تقنية"NGN  يستدعي الإرتكاز على شبكة
 2004لم يتم منذ عام وأن تحديث وتطوير هذه الشبكة  IP/MPLSعطيات الرقمية للم

بحيث أصبحت هذه الشبكة خارج نطاق الصيانة وقطع الغيار العائدة لها غتر  ولغاية تاريخه
وع بدراسة لتحديثها بالشعة اللازمة   مما إستدع الشر

ً
 وعالميا

ً
قبل حصول متوفرة محليا

 على  الأسوأ
ً
سن ستر المرفق العام. وذلك حرصا

ُ
 ح

 
ات شبكة المعطيات الرقمية  ت الإدارة بتلزيم تقديم وتركيب تجهتر    IP/MPLSلذلك باشر

ً
وفقا

وط خاص لتكون الأساس لتحديث وتطوير الشبكة الثابتة مع الإشارة إلى أن تحديث  لدفت  شر

ل 
ّ
 COREهذه الشبكة لا يمكن أن يتم دون وجود شبكة معطيات رقمية بحيث تشك

NETWORK نت.  لخدمة  الصوت والإنت 

 

ات موردي خدمات  تؤمن IP/MPLSإن شبكة المعطيات الرقمية  ربط كافة تجهتر 

DSL  ي سوف توفر هذه الخدمة بجودة عالية
كة الواحدة الت  عتر هذه الشبكة الرقمية المشت 

ز الواردات الأمر VPLSو VPNإضافة إلى خدمات جديدة أخرى مثل  ". الذي يؤدي إلى تحسير

كيبمع الإشارة الى إنه تم منع  مة للقيام بأعمال التر ز كة الملتر ي الشر
لأسباب  دخول موظفز

ي التنفيذ والإستلام ادارية
ز
ي العام  مما أدى إلى التأختر ف

 
ذه هبعد ان فقدت  2017الذي تم ف

كة الموردة تحديثها للإستفادة  ات الغاية المرجوة منها مما استدع الطلب الى الشر نها مالتجهتر 

 قدر المستطاع ...". 

 

" لا يُستهان بها أدت فوضز يُستفاد من مجمل ما تقدم، أن قطاع الإتصالات قد عان  " 

ي 
ي البت  التحتية لتطويرها  استثمرتها إلى عدم إستفادة الدولة اللبنانية من الأموال الت 

 
وكذلك  ف

ي الوقت الذي إستفاد القطاع الخاص لا سيما 
 
نقل مي خدمات مقدمن الهبات الدولية ف

نت المعلومات وتوزي    ع   من هذه الفوض  ليحقق الإنتر
ً
على حساب  مداخيل مرتفعة جدا

   الخزينة العامة وبما لا يخدم مصلحة المستهلك. 
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وع من قِبل القطاع الخاص ليس بالأمر المستغرب أو المحظور  إن تحقيق الرب  ح المشر

راع مصلحة القطاع الخاص على حساب الم
ُ
 به ولكن أن ت

ً
صلحة العامة فهذا ما ليس مسموحا

ي ظل إنفاق مبالغ ضخمة على قطاع الإتصالات دون إستثمارها لمصلحة الخزينة 
 
خاصة ف

يعات وكيف إستفاد  العامة، وهذا ما سيتم تسليط الضوء عليه من خلال إستعراض بعض التشر

 منها القطاع الخاص على حساب خزينة الدولة. 

 

كر، سي
ُ
 مما ذ

ً
ي هذا التقريروإنطلاقا

 
ي ترع الى النصوص القانونية  تم التطرق ف

التر

ز خدمات نقل المعلومات  نت DSPsمسألة تأمير ي يرى فيها  ISPs وتوزي    ع الإنتر
ديوان والت 

ي قطاع الإت المحاسبة
 
" للأحكام القانونية النافذة إضافة الى العائدات المحققة ف

ً
صالات "تجاوزا

عي 
نت غتر الشر البث وكيفية الإستثمار فيها و الكوابل البحريةته ووطرق مكافح والإنتر

ي 
ز
ي والتلفزيوئ

 
 دور الفضائ

ً
ا  . الهيئة المنظمة للاتصالات وأختر

 

القانونية التي ترعى مسألة تأمين خدمات نقل المعلومات وتوزيع  النصوص أولاً:

 الإنترنت 
 

ي ترع مسألة تأم
ي هذا السياق، استعراض النصوص القانونية الت 

 
ير  خدمات سيتم ف

 "
ً
ل "خرقا

ّ
 تشك

ً
نت والتعليق عليها كونها تتضمن بنودا نقل المعلومات وخدمات توزي    ع الإنت 

 مع قانون تنظيم قط
ً
 واضحا

ً
اع لمبدأ حصرية قطاع الإتصالات من قِبل الوزارة المعنية وتعارضا

ي اللبنانية رقم 
عه الذي من شأن وض 22/7/2002تاري    خ  431خدمات الاتصالات على الأراض 

الى  سواء وسنتطرقموضع التنفيذ تأمير  مصلحة الدولة والمستهلك والإقتصاد على حدٍ 

كة داتاسات ولاحقا  كات نقل المعلومات وهي شر ي رخصت لإحدى شر
    GDSالمراسيم الت 

: عوذلك كنموذج ومنعا للتكرار   لى الشكل التالىي

 

  5/10/1996تاري    خ  9288المرسوم رقم 

  7/2/1997 تاري    خ 9862المرسوم رقم 

  25/10/2000تاري    خ  4328المرسوم رقم 

  ي حينه.  11/5/2017بتاري    خ  365/1رقم القرار
ز
 الصادر عن وزير الإتصالات ف

   نت عتر  22/6/2017تاري    خ  956المرسوم رقم )إطلاق خدمات الإنتر
كات والمؤسسات ذات الإستعمال المكثف...(.   الألياف البصرية للأفراد والشر

   تحديد الإطار العام لتنظيم  6/2018/  12تاري    خ  3260المرسوم رقم(
نت الفائقة الشعة بواسطة القطاع  إدخال خدمات نقل المعلومات والانتر

 الخاص...(. 
 

ع قد حصر حق ممارسة أي نشاط يتعلق بالإتصالات 
نشتر بداية إلى أن المشرّ

ي وذلك على النحو ابوزارة الإتصالات والخدمات الهاتفية بالدولة ممثلة 
 
لمنصوص عليه ف
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اعي رقم  ي  126المادة الأولى من المرسوم الاشت 
 
)تنظيم الأصول الإدارية  12/6/1959الصادر ف

ي 
 
ق(:  المديرية العامةوالمالية ف يد والتر  للتر

 

ي  "
ق حق نقل مواد المراسلات ضمن أراضز يد والتر ي المديرية العامة للتر

ز
حصر ف

ُ
ة الجمهوري ي

 ...". نقل أو أن تتولاه بنفسهااللبنانية، ولها أن تلزم ال

 

اعي رقم  ي  127والمادة الأولى من المرسوم الاشت 
 
)تنظيم الأصول  12/6/1959الصادر ف

ي المديرية العامة للهاتف(: 
 
 الإدارية والمالية ف

 

، ارتهاالتجهيزات والشبكات الهاتفية واستثمارها وادء تتولى المديرية العامة للهاتف انشا"  

ي التي يتطلبها الحصر الهاتلاعمال والقيام بكل ا
ز
  ". ف

 

ي تثتر البحث 
وأما فيما خص المراسيم المشار إليها نشتر إلى أنه سيتم عرض أهم النقاط الت 

 :  وذلك على الشكل التالىي

 

  خيص 96/  9288المرسوم رقم كة داتاسات إقامة وإدارة واس المتعلق بالتر تثمار لشر
على  )Data Transmission Network Radio (شبكة لاسلكية لنقل المعلومات فقط

ي اللبنانية
 الأراض 

 

كة داتاسات إقامة  96/  9288المرسوم رقم رخص  5/10/1996بتاري    خ إنه  لشر

 ) Data Transmission Networkلنقل المعلومات فقطوإدارة واستثمار شبكة لاسلكية 

Radio) ي ا
يد على الأراض  للبنانية، وربطها بالشبكة الدولية التابعة للإدارة بعد موافقة وزارة التر

كة إضافة أجهزة بعد على أجهزتها  )SAT-V (والمواصلات السلكية واللاسلكية، ويمكن للشر

ي تقوم بشكل حصري
كات توزي    ع الوصلات الفضائية اللازمة  موافقة الوزارة الت  بالاتصال بشر

 ... لذلك

  

خيص وقض  المرس   5وم المذكور بأن مدة الت 
ً
كة داتاساتسنوات تتجدد سنويا  لشر

خيص منع تجديد هذا التر
ُ
ي  وي

 
وذلك عندما تنسر  دوائر المواصلات السلكية واللاسلكية ف

كة  شبكة خاصةالقطاع العام  ي تؤمنها الشر
 (. 1)م. بها تستطيع تأمير  جميع الخدمات الت 

 

 

ي وزارة  9288/96المرسوم رقم  من 5ومن ناحيةٍ أخرى، نصت ال مادة 
 
على أن تستوف

خيص  يد والمواصلات السلكية واللاسلكية لقاء هذا الت  ين بالمائة من مجموع فواتتر التر  عشر

كيها كة لمشتر حسم من هذه الفواتتر أية مبالغ لقاء الأشغ) القبض الصادرة عن الشر
ُ
 ال أو لا ت

كة ي تقدمها الشر
ات أو الخدمات التر ز ة لضافة الى مبلغ مقطوع قدره مئة مليون بالإ ( التجهتر تر

 
ً
 ...  لقاء استعمالها الحزمات الهرتزية لبنانية سنويا
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ل لتحديد هذا المبلغ من قِبل الإدارة وه المعايتر المعتمدةوهنا يُطرح التساؤل حول 

ي تتكبدها الإدارة لإنشاء البت  التحتيّة 
لعلم اذا مع هتم بالتالىي الأخذ بالإعتبار قيمة التكاليف الت 

 عن قيمة المبلغ المقطو 
ً
كة وأخرى حول حصة الدولة من الأرباح فضلا  بير  شر

ً
ع أن هناك تفاوتا

كات.   المتوجب على كل واحدة من هذه الشر

 

ي هذا السياق إلى أن وزارة الإتصالات قد تبلغت نسخة عن التقرير الخاص، حيث أفاد 
 
ونشتر ف

أن " الادارة إلى  9/2020/  7أ.ص تاري    خ / 5617رقم مدير عام الإستثمار والصيانة بكتابه 

كات المرخص لها الرسوم المفروضة بالمراسيم ذات الصلة وان  ي من الشر
 
أرباح  تقدير تستوف

ة".  ة وغتر المباشر كات مرتبط بنفقاتها المباشر  الشر

 

ورة إعتماد وعليه يرى ديوان المحاسبة  واضحة عند تحديد النسب المفروضة على معايتر ض 

كات تأخذ بالإعتبار  كاتهذه عدم التميتر  بير   الشر ي النسب المفروضة  لجهة الشر
 
التفاوت ف

ضمان لتعديل المراسيم ذات الصلة العمل على ورة هذا من جهة ومن جهةٍ ثانية ض  ، عليها 

  ترجيح مصلحة القطاع الخاص على حساب الخزينة العامة. عدم 

كة كيفية إحتساب فواومن جهة ثانية لم تتضح   ز الذين تقوم الشر كير تتر المشتر

ي ظل غياب نظام معتمد لدى الوزارة 
ز
يسمح لها بمعرفة العدد بربطهم على الشبكة خاصة ف

كات المعنية بإع كة وبالتالىي رقم الأعمال الذي تحققه الشر
كير  التابعير  للشر

تبار الفعلىي للمشت 

ي ذلك على "التصري    ح" الذي تتقدم به الشر 
 
كل   كة المعنية مع الإشارة إلى أنأن الإدارة تعتمد ف

كات الأخرى مما يحتم إعتماد تصري    ح موحد معتمد من  كة تصّرح بشكلٍ مختلف عن الشر شر

قِبل الإدارة يسهل عملية المراقبة والتدقيق ويؤدي بالنتيجة إلى تحصيل إيرادات ضخمة 

 لصالح لخزينة العامة. 

 

 

  ديل المادة الأولى من المرسوم المتعلق بتع 7/2/1997تاري    خ  9862المرسوم رقم

كة داتاساتحيث أجاز  96/  9288 على أجهزتها بحيث تتمكن من  SAT-Vأجهزة إضافة  لشر

سوم ربط الشبكة اللاسلكية لها بالشبكة الدولية للإتصال بالأقمار الصناعية. وقد أكد هذا المر 

 على 
ً
كة عند إنشاء شبكة خاصة بوزارةمجددا وهنا  الإتصالات  عدم أحقية التجديد للشر

 التناقض بير  المرسوم رقم 
ً
ي حينه رقم  97/  9862يتجلى أيضا

 
وبير  قرار وزير الإتصالات ف

 الذي إستند إلى هذا المرسوم على الرغم من هذا التعارض!.  365/1

 

ي 
 
وهنا لابد من الإشارة فيما خص شبكات الإتصالات اللاسلكية، إنها شبكات تتكامل ف

ورية لتأمير  الخدمات إلى بعض المناطق عملها مع الشبكات الس لكية خاصة وأنها جد ض 

 عن أهميتها القصوى بالنسبة لقطاع 
ً
ي لا وجود فيها للشبكات الأرضية فضلا

الجغرافية الت 
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الأعمال الذي لا مجال فيه لغياب أو توقف هذه الخدمة حت  ولو لدقائق معدودة! حيث 

 . يستعمل الشبكات اللاسلكية كوصلات إحتياطية

 

 

  خيص  25/10/2000تاري    خ  4328المرسوم رقم وط التر المتعلق بتعديل شر

كة "داتاسات" حيث نصت المادة الأولى منه على أن تضاف إلى المادة الأولى من المرسوم  لشر

كة من أجل تأمير  خدماتها بعد موافقة وزارة  9288/96رقم  الفقرة التالية:" تعظ الشر

ابط والمرور الإتصالات  بغية ربط  بإستخدام الشبكة المحلية العائدة للوزارة حق التر

كير  بشبكتها" ولكن 
كة بعضها ببعض وربط المشت  دون أن يلحظ أية رسوم على محطات الشر

كة جراء إعطائها هذا الحق!   عاتق الشر

كة  ي ما بعد شر
 
ي أصبحت ف

كة نفسها )داتاسات والت  وبذلك يكون هذا المرسوم قد منح الشر

GDSدون تحقيق ام الشبكة المحلية )أي حق مرور وترابط عتر هذه الشبكة( ( حق استخد

 أية إيرادات لصالح الخزينة العامة جراء ذلك! 

 

  ي حينه بتاري    خ  365/1القرار رقم
ز
 : 11/5/2017الصادر عن وزير الإتصالات ف

ي حينه عدة قرارات منها القرار  11/5/2017أنه بتاري    خ 
 
صدر عن وزير الاتصالات ف

كة " 365/1رقم  " بيع خدمة نقل المعلومات غلوبال داتا شفيشز الذي قض  بمنح شر

كير  عتر شبكة الألياف البصرية 
كة لصالح  13/6/2017 أ تاري    خ/ 395والقرار رقم للمشت  شر

 . وايفز

كر، لا بد من تبيان
ُ
 مما ذ

ً
ت على ضوء صدور القرار رقم  "المسائل" وإنطلاقا ثتر

ُ
ي أ
الت 

كة " 365/1 ي ادت بالنتيجة الى عدم تنفيذه(  سواء   {  7}"بال داتا شفيشز غلو لصالح شر
)والت 

تيب النتائج اللازمة على ذلك.   لناحية الشكل أو المضمون لت 

                                                
 مع العلم أن ما ينطبق على هذا القرار ينطبق بنواحٍ كثيرة على القرار الصادر لصالح شركة وايفز.   7
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نشتر بادئ ذي بدء أنه من البديهي القول أن الوزير يستمد سلطته، بصفته رئيس أعلى 

علقة بتنظيم السلطة العامة وهو للمرفق العام الذي يتولى إدارته، من القواعد الدستورية المت

بذلك يمارس صلاحياته )سواء تلك المتعلقة بتنظيم إدارته أو من خلال تمثيل الدولة تجاه 

ي كل ما يتعلق بعلاقة وزارته بهذا الغتر من مستفيدين من خدماتها أو متعاملير  معها( 
 
الغتر ف

ي ترسمها القوانير  والأنظمة المرعية
 للتعسف أو  ضمن الحدود والضوابط الت 

ً
الإجراء منعا

 تجاوز حد السلطة.   

 

وفيما خص المال العام، فإنه يقع على عاتق الوزير إتخاذ كافة التدابتر والإجراءات 

 الكفيلة بالحفاظ على هذا المال ومنع أي هدرٍ قد يطاله تحت أي ذريعة أو مسمى، مما يستتبع

 التقيّد بكافة القواعد والنصوص القانونية و 
ً
ص النظامية النافذة وعليه فإن جميع النصو حتما

 سواء قوانير  أو مراسيم أو حت  القرارات الصادرة عن الوزير المختص يجب ألا تتعارض مع هذا 

 المفهوم. 

ي هذا القرار وعليه ت
 
ي الإشارة إلى المخالفة الواردة ف

لجهة عدم  من حيث الشكلقتض 

اعي رقم المحددة بموجب المرسو  مراعاة أصول العمل الإداري ي  111م الإشت 
 
الصادر ف

ي لجهة  ()تنظيم الادارات العامة 12/6/1959
 وجوب إستطلاع رأي المدير العام المعت 

اعي المذكور على / 7أو القرار المنوي إتخاذه حيث نصت المادة /  بالمعاملة  من المرسوم الإشت 

راسيم والقرارات مشاري    ع الم التأشتر على"  أنه من صلاحيات المدير العام  ومسؤولياته

ي تعرض على الوزير او يبدي مطالعته الخطية بشأنها... و تربط هذه
 وجميع المعاملات التر

ر ت  وأن كان رأي المدي" )حالمطالعة الخطية بالمعاملة و تحال معها على المراجع المختصة

 عندها  غتر ملزمالعام 
ً
 مخالفا

ً
دوين يعود له تبالنسبة للوزير، كما قد يكون للمدير العام رأيا

 
ً
 ( . مخالفته خطيا
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 عما تقدم، فإن قرار الوزير رقم 
ً
كة المذكورة الحق بتأمير   365/1وفضلا قد أعظ الشر

 بذلك قاعدة موازاة الصيغ  خدمة نقل المعلومات عتر الألياف البصرية
ً
إذ كان من مخالفا

ض أن تعطى هذه الخدمة بموجب مرسوم  ليس بموجب مجلس الوزراء و  صادر عنالمفتر

 قرار. 

 أن هذا هذا بالإضافة إلى أن قرار 
ً
ي بناءاته إلى بعض المراسيم علما

ز
لقرار االوزير قد إستند ف

ي سيتم استعراضها 
ز التر  لمضمون هذه المراسيم وبعض القوانير

ً
بمضمونه قد جاء مخالفا

 :  زمنيا على الشكل التالىي

o  144القرار رقم /S   ي
 
ل )تحديد الام  10/6/1925الصادر ف

ّ
لاك العمومية( كونه يُشك

  على 
ً
 واضحا

ً
ي حددها هذا القرار ومن ضمنها " الخطوط ووسائل  الأملاك العامّةتعديا

الت 
  .{  8}المواصلات من اي نوع كانت وتوابعها..."

   

o  اعي رقم الذي حصر بوزارة الاتصالات حق إنشاء  126/59أحكام المرسوم الاشت 

نتها واستثمارها وإستثناءً لهذه الحصرية فرض الحصول على شبكات المواصلات وإدارتها وصيا

 }  9 {.مرسوم عن مجلس الوزراء"إذن خاص" عتر صدور 

 

o  اعي رقم ي  127/59أحكام المرسوم الاشت 
د الحصر الهاتق 

ّ
بالمديرية العامة الذي أك

ات والشبكات واستثمارها... بإستثناء إنشاءات الجيش والإن للهاتف ي إنشاء التجهتر 
 
شاءات ف

 المرخصة بقانون. 

 

o    نقل المعلومات  5/10/1996تاري    خ  9288المرسوم رقم أحكام 
ّ
المتعلق بحق

 عن "موضوع" ا
ً
 جذريا

ً
( عتر الشبكة العامّة وهو بذلك يختلف إختلافا

ً
لقرار رقم )لاسلكيا

ي مادت 365/1
 
كةالذي رخص ف بتمديد ألياف  غلوبال داتا شفيش    "G.D.S "ه الأولى  لشر

ي المسالك الهاتفية بصر 
ز
كةو ية ف ي الوزارة من الشر

 
ستوف

ُ
ي نصت على أن ت

نسبة  المادة الرابعة الت 

 لهذا القرار  20%
ً
كة بربطهم على الشبكة سندا كير  الذين تقوم الشر

بعد أن من فواتتر المشت 

كة تبة على الشر حسم منها المبالغ المتر
ُ
م ، مخالقة بذلك احكام المادة الخامسة من المرسو ت

كة على عاتقها نسبة  9288/96قم ر  ي نصت على أن  تتحمل الشر
من كلفة الأشغال  %20الت 

كيها .  كة لمشتر ي تقدمها الشر
ات أو الخدمات التر ز  أو التجهتر

 

الذي قض  بأن تحويل ملكية  228/2000رقم أحكام قانون الخصخصة الصادر تحت 

وع العام، أو إدارته إلى القطاع الخاص يجب أن يتم ب  .{   10}قانونالمشر

                                                
 .s /1925/144المادة الأولى الفقرة الثالثة من القرار رقم     8
يمُنح، بمرسوم يتخذ في  من قانون الإتصالات المتعلقة بالترخيص بخدمات الإتصالات قضت بأنه" 19المادة     9

ً لدفتر شروط ت لهيئة عده امجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير وبعد إجراء مزايدة عالمية عامة ووفقا
 الترخيص لمقدمي خدمات الإتصالات العامة الآتية...".
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o  ي بتنظيم قطاع الإتصالات  22/7/2002تاري    خ  431/2002أحكام القانون رقم
القاض 

ي تنص على وجوب منح أي ترخيص 
ي مجلس الوزراء وبعد إجراء مزايدة الت 

ز
بمرسوم يتخذ ف

 باعالمية عامة
ً
وط تعده الهيئة الناظمة للاتصالات  الأمر الذي أطاح أيضا لدور ، وفقا لدفت  شر

كة ليبان تلكوم الحق الحصري لتوفتر ط بالهيئة كما أكد هذا القانون على إعطاء المنا شر
قد أطاح  365/1وبذلك يكون قرار الوزير رقم  سنة 20الخدمات الأساسية الصوتية لمدة 

ر فعلىي 
  إلى إلحاق ض 

ً
كة )حت  قبل أن تبصر النور( وهذا ما أدى حتما بمستقبل هذه الشر

  تفويت فرصة تحقيق إيرادات لصالح الخزينة اللبنانية. بالمال العام عن طريق 
 

كة   على ما تقدم، فإن شر
ً
ن GDSوتأسيسا ة لتقديم خدمات الإنت 

ّ
كات عد ي تتفرّع منها شر

 ت: والت 

  نت لة لشبكة اتصالات ثابتة وقادرة على تقديم خدمات الإنت 
ّ
ستكون مالكة ومشغ

ي اللبنانيّة كافة بتعرفة م
لعام نافسة للتعرفة المعتمدة من قِبل القطاع االمختلفة على الأراض 

ي تحديد التعرفة المناسبة له للسوق 
 
ي يتسم بها القطاع الخاص ف

وذلك نتيجة المرونة الت 
ي حير  أن القطاع العام يحتاج إلى إجراءات إدارية 

 
المحلىي وذلك وفق نظرية العرض والطلب ف

ي مجلس 
 
فة أو تعديلها بما يتناسب مع حاجات ( لتحديد التعر الوزراءمعقدة ) مرسوم يتخذ ف

ي 
ة الت  كات الصغتر وطها على الشر كة ستتمكن من فرض شر ، كما أن هذه الشر السوق المحلىي

وعة .  نت الأمر الذي يؤدي إلى منافسة القطاع العام بصورة غتر مشر  تقوم  بتوزي    ع الإنت 

 كة قادرة على التحكم بسوقٍ على قدر كبتر من الأهمية اقتصاد وهو " ستكون هذه الشر
ي إلى جانب القالمعرفة

ة الثالثة للاقتصاد اللبنان  ي عصرنا هذا الركتر 
 
ض أن يكون ف طاع " المفت 

 .المالىي وقطاع النفط والغاز

  كة "خدماتها" وفق منطق القطاع الخاص الذي يسعى بالدرجة الأولى ستقدم هذه الشر
كة شبكتها وخ  الشر

ّ
ي تتسم لتحقيق أعلى نسبة أرباح وبالتالىي ستمد

ي المناطق الت 
 
دماتها ف

ى( اي بمعت   معدلات ربحية عالية  اوضح تحقيقبجدوى اقتصادية مناسبة لها )المدن الكتر
ي  المبادئلأهم دون اي مراعاة و

ز
ز المناطق ومساواة ف  الدستورية أي ضمان إنماء متوازن بير

ز كافة من هذه الخدمة  عن مخالفة نص المادة /  استفادة المواطنير
ً
من القانون  / 26فضلا

 . الشاملةالمتعلقة بتأمير  الخدمة  431/2002رقم 

ويد ي هذا السياق، الإشارة إلى مسألة ذات أهمية بالغة تتلخص بت  
 
كة  ولا بد ف  GDSشر

كة وايفز  و للبنية التحتيةبالمعطيات المتوفرة لدى وزارة الإتصا وشر فضلا عن  لات وهيئة أوجتر

كة  من  وذلكلياف الضوئية والوصلات والفواصل والعلب بالمواد وكوابل الأ GDSتزويد شر

و ة و  مستودعات هيئة أوجتر ي تستعملها هذه الأختر
لتنفيذ شبكة لصالح وزارة الت 

 .{    11}الإتصالات 

                                                                                                                                       
من قانون الخصخصة نصت على أن "يتم تحويل ملكية المشروع العام او ادارته الى القطاع الخاص  2 المادة    10

يع لمشاربقانون ينظم القطاع الاقتصادي المعني بعملية التحويل، ويحدد القانون اسس تحويل ومراقبة ا
اخيص القصوى للتر ويحدد كذلك المدة8ط .المخصخصة، عن طريق هيئات رقابية مستقلة تنشأ لهذه الغاية

 .من الدستور 89الممنوحة للعمل في القطاع وفقا لاحكام المادة 
قراراً قضى بوقف  16/06/2017هذا مع العلم انه قد صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا بتاريخ    11

الات رقم تصالتنفيذيّة ذات الصلة بقرار وزير الا )GDS (شامل وتامّ لأعمال شركة غلوبال داتا سيرفيسز
 والذي منحها احتكار مدّ شبكة ألياف بصريّة خاصّة بها. 365/1
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 مما يُثار التساؤل حول المسائل التالية: 

كة من مستودعات هيئة  - مة للشر
ّ
تحديد كميات كوابل الألياف الضوئية وتوابعها المسل

 و وقيمتها الفعلية؟ أوجتر 

و تسليم هذه الكميات إلى القطاع الخاص.  - ي الذي يجتر  لهيئة أوجتر
 السند القانون 

كة لقاء ذلك؟  -  قيمة المبلغ الذي سددته الشر

و ووزارة الاتصالات( لإجراء الكيول والتجارب  - كة )هيئة أوجتر
هل تم تشكيل لجنة مشت 

كة كي 
يتم احتساب رصيد كميات الكابلات  والفحوصات للأشغال المنفذة من قِبل الشر

 الفعلية المسلمة إليها. 

هل السماح للقطاع الخاص بمد شبكته الخاصة إلى جانب شبكة الدولة دون تحديد  -

 وبالتالىي خلق منافسة غتر 
كير 

ي على عدد المشت  ي له سيكون له تأثتر سلتر
 
نطاق جغراف

ي المدن والمناطق ذات المردود المرتفع
 
وعة لا سيما ف  ؟ مشر

كة( وما  - كيفية صيانة هذه الشبكة الرديفة وبواسطة أي جهة )وزارة الإتصالات أو الشر

 لذلك؟الكلفة اللازمة 

و بكتابه رقم   2/9/2020تاري    خ  2020هـ.أ/ / 3867وقد أشار الرئيس/ المدير العام لهيئة أوجتر

 إلى المعطيات التالية: 

 
ً
ي موضوع تحديد كميات كوابل الألياف الضوئي: أول

 
كة ف من  GDSة وتوابعها المسلمة لشر

و وقيمتها الفعلية.  مستودعات هيئة  أوجتر

 

ر وبناءً على إحالة وزي ،25/09/2017وبموجب طلب سحب المواد رقم  04/10/2017 بتاريخ

كة  ،15/09/2017تاريخ  ا/و/4524 الاتصالات رقم ات  GDSتم تسليم شر المواد والتجهتر 

ضمن نطاق مركز هاتف الحمراء  وزارة الاتصالات  ة لصالحضوئياللازمة لتنفيذ كابل ألياف 

 
ً
تمّ تحديد الكميات  ۲۰۱۷أيار  11تاري    خ  365/1وزير الاتصالات رقم لقرار  وذلك سندا

ي  لتجهتر  التقديرية اللازمة للتنفيذ بناءً على الدراسة المعدة من قبل المديرية العامة للإنشاء وا
 
ف

 وزارة الاتصالات. 

 

 
ً
ي موض: ثانيا

 
و تسليم هذه الكميات إلى القطاع ف ي الذي يجتر  لهيئة أوجتر

وع السند القانون 

 الخاص: 

يار أ 11 تاري    خ 365/1 بناءً على الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قرار وزير الاتصالات رقم

تم تسليم هذه الكميات  ،15/09/2017ا/و تاري    خ / 4524إحالة وزير الاتصالات رقم و  ۲۰۱۷

كة  كيب على نفقة GDSلشر  لتنفيذ كابل ألياف بصرية لصالح وزارة الاتصالات وعلى أن يتم الت 

كة  ي مسلك منفصل.  GDSشر
 
 وف



17 

 

 

 
ً
كة لقاء تنفيذ الكابل: ثالثا ي موضوع قيمة المبلغ الذي سددته الشر

 
 ف

و  ي تسلمتها، وإنما قامت بإيداع هيئة أوجتر
كة بتسديد أي مبلغ لقاء المواد الت  شك  لم تقم الشر

داد الشيك بعد التنفيذ. م ة على سبيل الأمانة، وتم إست  ي بقيمة خمسة وسبعون مليون لتر
 
 صرف

 

 
ً
و ووزارة الاتصالات( لإجراء الكيول : رابعا كة )هيئة أوجتر

ي موضوع تشكيل لجنة مشت 
 
ف

كة كي يتم احتساب رصيد كميات 
والتجارب والفحوصات للأشغال المنفذة من قبل الشر

 لمسلمة إليها. الكابلات الفعلية ا

 

كة  ۰۲/۰۷/۲۰۱8و   02/05/2018بتاري    خ  بإعادة تسليم مستودعات هيئة  GDSقامت شر

ي تنفيذ كابل الألياف البصرية العائد لوزارة 
 
ات غتر المستعملة ف و الكميات والتجهتر  أوجتر

 الاتصالات ضمن مركز هاتف الحمراء. 
 

، ۲۰۱۷هـ.أ/ / ۱۰8۱5العام للهيئة رقم لمدير ا -وبناءً على إحالة الرئيس ۰۲/۱۲/۲۰۱9بتاري    خ 

و( مهمتها إعداد محصر  استلام يتضمن الكميات  تم تشكيل لجنة استلام )من هيئة أوجتر

 لصالح وزارة الحمراء المنفذ المنفذة ونتائج الفحوصات الفنية على الكابل الألياف الضوئية 

كة   . GDSالاتصالات من قبل شر

 

 
ً
ي موضوع السماح للقطاع ال: خامسا

 
خاص بمد شبكته الخاصة إلى جانب شبكة الدولة دون ف

ي له 
 
 وبالتالىي خلق   وإذا تحديد نطاق جغراف

كير 
ي على عدد المشت  كان سيكون له تأثتر سلتر

ي المدن والمناطق ذات المردود المرتفع
 
وعة لا سيما ف  . منافسة غتر مشر

 

جلس الوزراء بناءً إن آلية تحديد الأسعار وباقات الخدمات هي بموجب مراسيم صادرة عن م

اح من وزير الاتصالات،  ز تكون صعبة عند اعتماد على اقت  كير وبالتالىي فإن استقطاب المشتر

اح الباقات ي التسعتر واقتر
ز
 . آليات مقيّدة ف

 

 
ً
كة : سادسا ي موضوع صيانة الشبكة الرديفة العائدة لشر

 
كات المماثلة GDSف  . وكافة الشر

 

كة بخصوص صيانة الشبكة الرديفة العائد كات المماثلة من القطاع  GDSة لشر وكافة الشر

 للمرسوم رقمالخا
ً
:  12/06/2018تاري    خ  3260 ص فإن صيانتها سندا  الذي جاء فيه ما يلىي

نت الفائقة الشعة  "لتحديد الإطار العام لتنظيم ادخال خدمات نقل المعلومات والانت 

كات المرخصة باستعمال البت  بواسطة القطاع الخاص، والأصول الواجب اتباعها للسماح لل شر

 التحتية العائدة للوزارة من أجل تأمير  هذه الخدمات". 
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وط الأساسية  1كما أن الملحق رقم  المرفق بهذا المرسوم والذي "يحدد الإطار العام للشر

لتقديم الخدمات وآلية وكيفية إستعمال البت  التحتية العائدة لوزارة الاتصالات والخدمات 

 ". المتممة لها

 :  منه على ما يلىي
ً
ي البند ثالثا

 
 قد نص ف

ات  و عقد صيانة لكوابل الالياف البصرية وكافة التجهتر  م مع هيئة أوجتر كة أن تتر ن م"على الشر

Optical splitter  ها الموجودة داخل الموضوعة بتصرفها  Man-Holeأو  Hand-Holeوغتر

وطه  وفق ما يتفق عليها الطرفان. وتبق  موضوع هذا العقد، على أن تحدد قيمة هذا العقد وشر

كة وعلى نفقتها  ي المراكز الهاتفية على عاتق الشر
 
ات الموضوعة ف مسؤولية صيانة التجهتر 

 الخاصة."

ي لنموذج عقد الصيانة الوقائية 
 
وع النهائ ي صدد إعداد المشر

ز
و هي ف وهيئة أوجتر

 . والتصحيحية

 

  نت عتر الألياف )إطلاق خدمات الإ  22/6/2017تاري    خ  956المرسوم رقم نتر

كات والمؤسسات ذات الإستعمال المكثف  ...(. البصرية للأفراد والشر

س      يتم اس      تعراض بع      ض المراس      يم   22/6/2017ت      اري    خ  956قب      ل التط      رق الى المرس      وم 

المتعلقة بفرض بعض الرسوم على الخدمات المقدمة للقطاع الخاص للتأكد من مدى مراعاتها 

المتعل     ق بتع     ديل  28/4/2006ت     اري    خ  16852المرس     وم مه     ا لمص     لحة الخزين     ة العام     ة واه

نت الشي    ع رسوم واجور بعض الخدمات   (DSL)الهاتفية وخدمات جديدة تتعلق بإدخال الانت 

ي البند ب من الفقرة 
 
ك ات توزي     ع من المادة السادس ة من ه  2قد حدد ف الرس وم المتوجب ة ع لى شر

نت ي حال استفادتها من وصلة  )ISP( الانت 
 
عتر وزارة الاتصالات وشبكاتها ) ما يُعرف برسم  DSLف

VLAN  .)ون من رسم تأسيس ورسم شهري
ّ
 وهو يتك

 الى قرار مجلس الوزراء  17090صدر المرسوم رقم  1/6/2006 وأنه بتاري    خ
ً
استنادا

نت  الإطار المتعلق بتحديد  11/5/2006تاري    خ  38رقم  العام لتنظيم ادخال خدمات الانت 

بنان بواسطة القطاعير  العام والخاص والاصول الواجب اتباعها للسماح الى ل DSLالشي    ع 

كات الخاصة باستعمال البت  التحتية العائدة للوزارة )حقوق الربط والتواجد   للشر

Interconnection Colocation .ي  ( من أجل تأمير  هذه الخدمات
 
وبذلك يكون المرسوم ف

كير  مادته الاولى قد سمح للقطاع الخاص بالدخول 
على جزءٍ من الشبكة الثابتة لوصل المشت 

وط والآلية المذكورتير  فيه.    النهائيير  وذلك وفق الشر

ل المرسومير  رقم  6297صدر المرسوم  9/9/2011وانه بتاري    خ 
َّ
تاري    خ  704الذي عد

يةتعديل جدول التعرفة الخاصة بالخطوط المتعلق ب) 19/6/2001 ( ورقم Leased Line   التأجتر

تعديل رسوم واجور بعض الخدمات الهاتفية المتعلق ب)  28/4/2006تاري    خ  16852

نت الشي    ع بإدخالوخدمات جديدة تتعلق  وخفض تعرفة رسم خدمات الحزمة (  الانت 



19 

 

ية المحلية  DSLبواسطة تقنية ال  العريضة نت والخطوط التأجتر وخدمات خطوط الانت 

ي المادة الثانية منه، واعتبا
 
 من تاري    خ نفاذه، تعرفة ربط داخلىي والدولية، وفرض ف

ً
را

Interconnection  .نت العالمية  شهرية لكل من خطوط الاتصال بشبكة الانت 

ي بتع      ديل المرس      وم  8058، ص      در المرس      وم 25/4/2012وأن      ه بت      اري    خ 
 6297الق      اض 

ي مادت                ه  9/9/2011ت                اري    خ 
 
 توج                 ب اي تعرف                ة رب                ط داخ                 لىي ع                دم  الثاني                 ة لجه                ةف

Interconnection   ي الم  ادة الرابع  ة من  ه البن  د ب م  ن  أل عى  اري    خ نف  اذ ه  ذا المرس  وم. كم  ا قب ل ت
 
ف

" وه   و البن   د المتعل   ق 28/4/2006ت   اري    خ  16852م   ن الم   ادة السادس   ة م   ن المرس   وم  2الفق   رة 

كات المستفيدة.  VLANبتحديد رسم   المفروض على الشر

ي حين  ه الم  ذكرة التطبيق 8/5/2012وان  ه بت  اري    خ 
 
ي  ة الاولى رق  م اص  در وزي  ر الاتص  الات ف

ي فشّ    فيه   ا الم   ادة الاولى م   ن المرس   وم  8/5/2012و ت   اري    خ / 1513/1
ع   لى  8058/2012وال   ت 

ت      اري    خ  6297قب      ل نف      اذ المرس      وم  Interconnectionان      ه لا يتوج      ب رس      م ال      ربط ال      داخلىي 

ع   لى انه   ا الغ   ت البن   د ب م   ن  8058/2012، كم   ا فشّ    الم   ادة الرابع   ة م   ن المرس   وم 9/9/2011

ه  ذه الم  ادة  بإلغ  اءوعلي  ه فإن  ه  16852/2006لثاني  ة م  ن الم  ادة السادس  ة م  ن المرس  وم الفق  رة ا

ي من       ذ ت       اري    خ ص       دور المرس       وم 
 رس       م ال  16852/2006يك       ون ق       د ال       عى 

ً
بش       قيه  VLANونهائي       ا

وحسم  الخلاف حول تاري    خ فرض رس م ال ربط ال داخلىي ليتوج ب م ن الع ام  التأسيسي والشهري

 مرجح    2006ب   دلا م   ن الع   ام  2011
ً
 مص   لحة القط   اع الخ   اص ع   لى حس   اب الخزين   ة العام   ةا

 وبالتالىي ضياع إيرادات لا يُستهان بها لصالح الخزينة العامة!. 

ي ع   لى م   ا تق   دم، ان العلاق   ة التعاقدي   ة ب   ير  
والمس   تفيدين م   ن خ   دماتها  ال   وزارةوأن   ه ينب   ت 

كات المعنية الى الدوائر المختصة دا جم عن طريق طلب تتقدم به الشر خل الوزارة تحدد إنما تت 

ن الطل    ب الم   ذكور ع   ادة بموافق    ة ال   وزير   المخ   تص الأم    ر بموجب   ه ن   وع الخدم    ة المطلوب   ة ويق   ت 

 ال  ثمنال  ذي يس  تتبع اعتب  ار الب  دلات المس  توفاة م  ن قب  ل ال  وزارة مقاب  ل الخ  دمات الم  ؤداة بمثاب  ة 

ي العق د ال ثمن،  الق ول انله ذه الخ دمات وم ن الب ديهي 
 
 ف
ً
 )ix déterminéPr( إم ا ان يك ون مح ددا

 للتحديد فيما بعد 
ً
 . (Prix déterminable)او قابلا

ك   ر، ف   إن إس   تفادة الشر   كات م   ن خ   دمات الإدارة يرت   ب ع   لى عاتقه   ا دف   ع 
ُ
 مم   ا ذ

ً
وإنطلاق   ا

 م ن ع  دم إمكاني ة جع  ل 
ً
مم  ا يتطل  ب تل ك الخ  دمات مجاني ة الرس وم أو الب  دلات اللازم ة، إنطلاق  ا

رف     ة والعق     ود الموقع     ة م     ع الشر     كات المعني     ة بحي     ث بالنتيج     ة إع     ادة النظ     ر بمراس     يم التع

ي الإدارة حقه   ا بالوام   ل دون ت   رجيح لمص   لحة القط   اع الخ   اص ع   لى حس   اب الخزين   ة 
ز
تس   توف

كات. العامة  عن تأمير  المنافسة الشفافة والعادلة بير  كافة هذه الشر
ً
 ، فضلا

نت عتر  2017/  956وبالعودة إلى المرسوم رقم  الالياف  فقد تم إطلاق خدمات الانت 

كات والمؤسسات ذات الاستعمال المكثف وتعديل وتخفيض تعرفة  البصرية للأفراد والشر

نت ذات الحزمة  تم تعديل  كما   (Broadband Services)العريضة ورسوم خدمات الانت 

نت نت.  DSL وتخفيض تعرفة ورسوم الانت   وخدمات خطوط الانت 
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/ الن المادة السادسةوقد أعطت 
ً
 للإدارةهذا المرسوم الحق " من 2بذة / البند سادسا

ل سلة جديدة من خدمات البأن 
ّ
شك

ُ
تنسجم مع التطورات التقنية ومع حاجة  IP/MPLS ت

و وبأسعار الاسواق   ". مبنية على دراسات علمية تجري  ها هيئة أوجتر

كات نقل منه على "  المادة التاسعةوكذلك نصت  حق المرور للألياف البصرية لشر

كات نقل المعلومات الحائزة على مراسيم تعطيها حق  وبالنسبة DSPs المعلومات لشر

 رسم قدره المرور والربط
 
 عن كل مت  من الألياف البصرية لقاء  ل.ل.  1500، يُستوف

ً
سنويا

كيها".  (DSP) حق المرور لربط مراكز مقدمي خدمات نقل المعلومات  مع مشت 

 

كة   ب GDSوتجدر الإشارة إلى أن شر
ً
ي تقوم حاليا

 
تقديم خدمات الألياف الضوئية ف

فية )التابعير  للإدارة( وقد قامت بربط هذه المراكز بالمركز الرئيسي  لتابع امركزي الحمرا والأشر

نتيجة الخلاف  وذلك دون تسديد أي رسوم نقل متوجبة لقاء ذلك للخزينة العامة. لها 

ة الواحدة )وهنا هل هو مفروض على أساس احول تفستر المقصود بالألياف البصرية و  لفيتر

 للمبلغ الممكن تحقيقه جراء ذلك( أو على أساس الكابل )وبذلك 
ً
تتحقق مصلحة الخزينة نظرا

 للمبلغ الزهيد 
ً
( تتحقق مصلحة القطاع الخاص على حساب مصلحة الخزينة نظرا

 
المستوف

 
ً
كة بمراكز  فضلا   الإدارة. عن عدم فرض أي رسم نتيجة ربط مركز الشر

 

 رسوم المذكور على كما نص الم
ّ
كات  تحديد الحد ذات الأدن  من الشعة المَبيعة للشر

ف
ّ
على %20ثانية، مع تطبيق حسم بنسبة ت/ يميغاب 50ب   )Heavy Users (الإستعمال المُكث

ي  %12الشطر الأوّل وحسم 
نت على الشطر الثان   على الشعات المَبيعة من مزوّدي خدمة الإنت 

(ISP) ارات الحكوميّة والبلديّات واتحاداتها والمؤسّسات التعليميّة إلى المؤسّسات والإد

ي والمناطق الرقميّة
ي والفضان 

  .والخاصّة والعامّة والمؤسّسات الإعلاميّة والبث التلفزيون 

 

ي المرسوم رقميمكن على ضوء الأ 
 
 22/6/2017 تاريخبالصادر  956 حكام الواردة ف

نت عتر الال المتعلق  ياف البصرية تسليط الضوء على النقاط التالية: بإطلاق خدمات الانت 

 

نازل مجلس الوزراء عن صلاحيّاته وتحويلها إلى وزارة الاتصالات لناحية تمكينها من اتخاذ ت -

ة خدمات لها دون العودة إليه لجهة  قرارات مهمّة
ّ
 إطلاق سل

ّ
 إعطاء "وزارة الإتصالات" حق

عن وزير الإتصالات وليس بمراسيم  يصدر " وتحديد أسعارها بقرار صفة "المرفق العامّ 

حقق هذه "الصلاحية" الممنوحة للوزارة من قِبل 
ُ
صادرة عن مجلس الوزراء وعليه، هل ت

ي تحديد حاجات السوق بما 
 
مجلس الوزراء المصلحة العامة عن طريق إعطاء الوزارة مرونة ف

 الخزينة؟يحقق مصلحة 

 الرغم من مطالبتها بإعطائها صلاحيات تضمن )وعلىوتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإتصالات 

ي التعامل مع حاجات 
 
 الصلاحية! إستعمال هذه مدى  بشأن لم تبدِ أي تعليق وتطوره(المرونة ف
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  تحديد الإطار العام لتنظيم إدخال  6/2018/  12تاري    خ  3260المرسوم رقم(

نت الفائقة الشعة   ...(. اصبواسطة القطاع الخخدمات نقل المعلومات والانت 

تم تحديد الإطار العام لتنظيم  6/2018/  12تاري    خ  3260المرسوم رقم بموجب 

نت الفائقة الشعة  والأصول  بواسطة القطاع الخاصإدخال خدمات نقل المعلومات والانت 

كات المرخصة باستعمال البت  التحتية العائدة للوزارة من أجل  الواجب اتباعها للسماح للشر

 ت. تأمير  هذه الخدما

 

كاتمن هذا المرسوم على  المادة الأولىوقد قضت    إعطاء الشر
ً
المرخص لها قانونا

 
ً
بموجب مراسيم تأمير  خدمات نقل معلومات والحاصلة على قرارات بتجديد تراخيصها وفقا

كيها للأصول،  ابط والمرور على الشبكة المحلية التابعة للوزارة بغية ربط مشتر حق التر

نت بمراكزها وربط مراكز  ز خدمات نقل المعلومات وخدمات الانتر ها بعضها ببعض لتأمير

ي هذا المرسوم. الفائقة الشعة
 
وط والآلية المذكورين ف  ، وفق الشر

 

 : ي
 وعليه فإن أبرز الملاحظات على المرسوم المذكور تتمحور حول الآن 

 

  اعيير  رقم
 1959الصادرين عام  127و 126إرتكز هذا المرسوم على المرسومير  الإشت 

اعيير  ينصان ضاحة على 
 أن هذين المرسومير  الإشت 

ً
ي إستثمار وبيع  حصرية الدولةعلما

 
ف

ي حالة واحدة فقط،  خرقت على أنه "يجاز" لاتصالاوإنشاء وصيانة شبكات ا
 
هذه الحصرية ف

ت عن تقديم لاتصالا، وهي حالة "عجز" وزارة امرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وبموجب 

  الخدمات! هذه 

لياف لأأصبح لديها شبكات ات لاتصالان وزارة الأالىي ليست حالة المرسوم المذكور، وهي بالت

صصت لها الاعتمادات
ُ
ي خ

ي بناء وتشغيل واستثمار هذه  الضوئية الت 
 
الطائلة للإستمرار ف

لا يجوز التذرع بعدم قدرة الوزارة على تقديم هذه الخدمات، مما "يُجرد"  الشبكات وعليه

 إصداره! من سبب  3260/2018المرسوم رقم 

 

  الذي سبق وبيّنا  956/2017على المرسوم رقم  3260/2018كما إستند المرسوم رقم

ي تضمنها. 
 المخالفات الت 

 

  الذي يضمن  2002الصادر عام  431ت رقم لاتصالاإلى قانون ا تتم الإشارةلم

بير  كافة الشفافية اللازمة لتنظيم عمل قطاع الإتصالات وكذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة 

 عن موجب الخدمة الشاملة. 
ً
ي مجال تقديم خدمات هاتفية فضلا

 
ي تعمل ف

كات الت   الشر
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  / من قانون  / 29و /   / 28/  - / 26/  -/ 20/  - / 19لم تتم مراعاة أحكام المواد

 . }    12}الإتصالات 

                                                
 :الترخيص بخدمات الإتصالات: 19المادة  12

وفقاً وية عامة دة عالميمُنح، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير وبعد إجراء مزاي -1
 :الآتية لات العامةلدفتر شروط تعده الهيئة الترخيص لمقدمي خدمات الإتصا

 خدمات الهاتف الأساسي -أ 
 .خدمات الهاتف الخليوي -ب 
 خدمات الهاتف الدولي -ج 
 لي.على أساس محلي أو دو UMTS ئات جديدة من التراخيص لتوفير خدمات الإتصالات العامة ومنها الـف -د 
 :على الهيئة أن تمنح التراخيص لمقدمي خدمات الإتصالات العامة الآتية -2
 .خدمة الخط الخاص -أ 

 واتف العامةمكاتب الإتصال واله -ب 
 .خدمة الخطوط التأجيرية -ج 
 دمة التلكس والتلغراف المحلية والدوليةخ -د 

 خدمات الإنترنت. -هـ 
 . DATA خدمات الـ -و 
 .ة لتراخيص مماثلةأي خدمة إتصالات أخرى تخضعها الهيئ -
 
 

 إجراءات الترخيص -20المادة 
ت طلبا اعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من هذا القانون، تتولى الهيئة وضع أصول تقديممع مر -1

ت مؤهلاالترخيص ومراجعتها. وعليها أن تمنح الترخيص لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص تتوافر فيهم ال
بينها  ختيارالإوالمواصفات المطلوبة. وفي حال تعذر قبول الطلبات المقدمة كافة، تراعي الهيئة في طريقة 

روفة معايير معذه الهمقومات الشفافية والتنافسية ولها أن تختار وفق معايير تقرر الهيئة إعتمادها على أن تكون 
 لقانون...امن هذا  12من الجميع وأن توضع الطلبات في متناول الجمهور لمراجعتها وفقاً لأحكام المادة 

2- ... 
 

 :الأسعار والتعرفات -28المادة 
اع ة وأوضمقدمو الخدمات أسعار وتعرفات خدمات الإتصالات العامة بما يتناسب مع سعر الكافيحدد  -1

 … .السوق
ة متعلقعلى مقدمي خدمات الإتصالات العامة إبلاغ الهيئة والإعلان بالتفصيل عن المعلومات ال -2

ر هذه عند توفي طبيقابلة للتبالتعرفة وبأسعار الخدمات التي يقدمونها وتكاليفها كافة، وعن الأحكام والشروط الق
بة أو في متوج الخدمات، والحقوق والتدابير التي يمكن للمستعملين أن يلجأوا إليها في حال وجود بدلات غير

 حال نشوء خلافات أخرى أو مطالبات حول الفواتير أو توفير الخدمة.
 ها مناسبةترا بالطرق التي للهيئة أن تراقب وتنظم الأسعار والتعرفات لخدمات الاتصالات العامة كافة -3

ليات. العم كإصدار التنظيمات أو لحظ شروط في التراخيص المعطاة، أو إجراء محاسبة محددة لكلفة ومداخيل
 ي حالفكما يعود للهيئة أن تفرض على مقدمي خدمات الاتصالات كافة أسعار وتعرفات خدمات الاتصالات 

حماية  أو مشجعة له. وذلك بهدف ناتجة عن وضع إحتكاريتبين لها أن الأسعار والتعرفات المعمول بها 
 .المستهلك

الى  منهم على مقدمي خدمات الاتصالات العامة كافة أن يقدموا خدماتهم بالسعر والتعرفة المبلغة -4
فتها لدى تعري الهيئة، ولا يجوز تعديل الأسعار والتعرفات أو أي من الشروط الأخرى للخدمة التي جرى إيداع

ً ة ستيلا بعد إبلاغ هذا التعديل إلى الهيئة أصولاً وعدم إعتراضها عليه بقرار معلل بمهلالهيئة إ عتبر ي.ن يوما
 قة.قرة السابي الفسكوت الهيئة قبولاً ضمنياً منها بالأسعار والتعرفات الجديدة بعد إنقضاء المهلة المبينة ف

 
 الترابط -29المادة 

دمات بقوة تسويقية هامة إقامة ترابط مع مقدمي الخعلى جميع مقدمي الخدمات الذين يتمتعون  -1
حديد ، ولتالآخرين من أجل نقل المعلومات وإيصالها، ولوضع وتوفير التجهيزات والترتيبات اللازمة لذلك

 .التكاليف وتقاسمها، وذلك وفق الشروط التي تضعها الهيئة
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  كر، وكأن المرسوم رقم
ُ
الأحكام  وبصورة ضمنيةقد ألعى   3260/2018يتبير  مما ذ

ي الواردة 
 
كة لاتصالاا قانونف ت لبنان" وقض  بالنتيجة على لااتصا"ت لجهة كيفية إنشاء شر

جميع الآمال المرجوة من إعادة تنظيم هذا القطاع بحيث أعاد هذا المرسوم تغليب مصلحة 

اكة بير   القطاع الخاص على حساب القطاع العام دون الأخذ بالإعتبار الأسس السليمة للشر

 .  القطاعير 

 

ي هذا ا
 
لسياق من الإشارة إلى جواب المديرية العامة للإستثمار والصيانة وكذلك ولا بد ف

بكتابه رقم المديرية العامة للإنشاء والتجهتر  حيث أفاد مدير عام الإستثمار والصيانة 

. كما أن المرسوم هذا المرسوم أننا لم نشارك بإعداد "  9/2020/  7أ.ص تاري    خ / 5617

كة ببعضها وبمراكز الإدارة.  المذكور لم يشر الى اية رسوم لقاء  ربط مراكز الشر

 ۱5۰۰وريثما يصدر المرسوم الجاري اعداده، فقد تم إعداد دراسة حول طريقة احتساب رسم 

ي ما 
 
ة للتقرير بشأنها واعتمادها م إذا ل.ل. ف ع احتسب الرسم على اساس طول الكابل او الشعتر

كة  الرسوم على اساس طول الكابل  سددت دفعات على الحساب من GDSالاشارة الى أن شر

لحير  البت بآلية التطبيق لتحصيل  ۰۲/۱۰/۲۰۱8 تاري    خ 33۱/۱بناء على القرار رقم 

 المتوجبات". 

 

ي 
 
 : بأنه 30/7/2020كما أفاد مدير عام الإنشاء والتجهتر  بكتابه المؤرخ ف

ز عليه للإنشاءدون اطلاع المديرية العامة " صدر المرسوم المذكور  ذي حدد وال والتجهتر

ابط والمرور على الشبكة  فقط وبشكل عام آلية وكيفية ممارسة حق القطاع الخاص بالت 

المحلية العائدة لوزارة الاتصالات، اي استعمال البت  التحتية واستخدام شبكة الألياف 

كات نقل المعلومات بعضها ببعض  البصرية العائدة لوزارة الاتصالات بغية ربط محطات شر

كير  ب
اخيص الصادرة. والمشت  كات المعطاة الحق بموجب المراسيم والت   شبكات هذه الشر

                                                                                                                                       

تصالات دمة الاحال أخفق مقدمو خ يفيتم الترابط بالتعاقد، وعلى الهيئة أن تحدد مهلة قصوى لإبرامه  -2
 فرض عفواً تة أن العامة في الاتفاق على شروط الترابط خلال المهلة المحددة من قبل الهيئة، يحق لهذه الأخير

ية لاتفاق الترابط تنشر الهيئة الملخص عن الشروط الأساس.شروط الترابط وفقاً للقواعد والمتطلبات التي تحددها
 ' .وفي صحيفتين محليتين على نفقة أصحاب العلاقةفي الجريدة الرسمية 

لعامة لات اللهيئة أن تصدق أو أن تفرض تعديل الأحكام المتعلقة بالترابط بين مقدمي خدمة الإتصا -3
لمحاسبة عدل امالمرخص لهم في البلدان الأجنبية بما يتوافق مع إطار محاسبة التعرفة الدولية، بما في ذلك 

 .فق عليها بين الفرقاء قبل أن يصبح العقد نافذاً وترتيبات التسديد المت
ات قة بترتيبلمتعلاعلى مقدمي خدمات الاتصالات الالتزام بجميع المعاهدات الدولية والاتفاقات الثنائية  -4

بة تعرفة طار محاسلإبعاً المحاسبة الدولية، والقواعد التي تعتمدها الهيئة بهذا الشأن عند توفير الخدمات الدولية ت
 ية.دول

تحكيم طة التبت النزاعات بين مقدمي خدمات الاتصالات العامة في ما يتعلق بشروط الترابط وممارسته بواس
ً نظم الهيئة قواعد وأصول التحكيم في المنازع ً مخالفا ناشئة عن ات الالمطلق ما لم يتضمن عقد الترابط نصا

 عقود الترابط.
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اعلاه وملحقه لم يتطرق بأي شكل من الأشكال الى تحديد وتنظيم  المذكور لكن المرسوم 

ي يمكن أن تقدم أو تعظ من جراء استخدام "شبكة وزارة الاتصالات" 
ادخال الخدمات الت 

حديد سعات وتصاميم الشبكات المسموح تمديدها بالطرق المنصوص عليها لا سيما عدم ت

وطريقة استعمالها وتشغيلها ورسومها، الأمر الذي يمكن القطاع الخاص تقديم خدمات نقل 

نت فائقة الشعة قد تفوق بشعتها وتعددها الخدمات المتوفرة والموضوعة  معلومات وانت 

 المرسوم رقم من قبل وزارة الاتصالات حت  تاري    خ آخر مرسوم تعرفة تحديد
ً
تاري    خ  956ا

وهذا ما تمت الإشارة اليه بموجب كتب صادرة عن المديرية العامة للإنشاء  22/6/2017

ي الوزارة"
 
 .  والتجهتر  وموجهة للمرجع المختص ف

 وكذلك: 

نت الشي    ع عتر تقنية  ابط والتواجد القطاع الخاص لإدخال خدمة الإنت  " منذ اعطاء حق الت 

ي وال 2006عام  DSLال 
 
ي ترافقت مع رسم إطار واضح للتعريف وادخال الخدمة المذكورة ف

ت 

 16852منفصل عن اول مرسوم تعرفة صدر رقم  1/6/2006تاري    خ  17090مرسوم رقم 

 ذات الصلة.  2006/ 

للخدمات  إطار لم يعاد النظر بتحديد  2017/  956ولحير  صدور آخر مرسوم تعرفة رقم 

ي المرسوم المذك
 
ور الذي ادخل استعمال تقنية الالياف البصرية لربط الجديدة الواردة ف

كير  عتر الشبكة 
  المحلية. المشت 

ابط والمرور فإن المرسوم رقم  قد حدد  3260تبير  فيما ما ورد أعلاه أخطاء فيما خص حق الت 

ابط والمرور لربط ية مع العلم أن تعرفة حق الت   رسم واحد وغتر واضح لجهة الكابل او الشعتر

ك  ي مرحلة المشت 
 
ة تشبك ف ة ويدفع على كل شعتر كة يجب ان تكون على الشعتر بمعدات الشر

ي 
 
ي التصاميم المقدمة للوزارة ابتداء من الوضع ف

 
كير  المحددين ف

التنفيذ بغية ربط المشت 

كات نقل المعلومات  ك بمعدات شر الخدمة ، ومن جهة اخرى اختصاره برسم ربط المشت 

اي تعرفة لربط المحطات بعضها ببعض وبالتالىي واجب تحديدها بالمراكز الهاتفية دون تحديد 

ي المرسوم أو الغاءها من المرسوم رقم 
 
 معطاة من  3260ف

ً
ي تكون الأنسب لتبق  حصريا

والت 

ات الوزارة تحديد  كة كونها ترفع إيرادات الخزينة ويمكن لتجهتر   قبل الوزارة بناء لطلب الشر

اك شهري  3260ما أن المرسوم رقم شعاتها وبالتالىي رسمها ومراقبتها ك لم يحدد اي رسم اشت 

ك...   وتأسيسي على كل مشت 

ي المرسوم رقم 
 
 ...". عدة نواقص 3260كما ورد ف

 

ورة وضع المديريات العامة المختصة لدى وزارة مع  بالتنسيق هذه المراسيم من هنا يتبير  ض 

ي إدارة قطاع الإ الإتصالات  
 
 تصالات. كونها صاحبة الإختصاص الأصيل ف

 لما تقدم اعلاه "  أنه بهذا الخصوص وقد رأي مدير عام الإنشاء والتجهتر  
ً
بخصوص وفقا

كات القطاع الخاص والخدمات المقدمة ي ترعي عمل شر
، يجب المراسيم المذكورة والتر

 بحيث يتم اصدار:  توحيدها
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  العام للخدمات والأصول الواجب اتباعها لاستعمال البنية  الإطار مرسوم يحدد

ي لدخول  كات بمضمونه، يلحظ عرض نموذجر م جميع الشر التحتية العائدة للوزارة تلت  

كات.  ك وتعرفة منظمة بير  الشر
 المشت 

  .مرسوم تعرفة يشمل جميع الخدمات 

ي التقر تم بموجبها الأخذ بعير  الاعتبار بحيث ي
 
ي الجداول الواردة ف

 
ير تصحيح النسب المبينة ف

اكة بينهما دون تغليب مصلحة  وتحقيق الايرادات لصالح الخزينة العامة والقطاع الخاص والشر

وعة ومبادئ الخدمة العامة  على اخرى مع المحافظة على جودة الخدمة والمنافسة المشر

 الشاملة". 

 

ي موقعه الصحيح مع التأكيد علىو 
 
 عليه فإن ما أفاد به المدير العام للإنشاء والتجهتر  يقع ف

ورة لبت بالتعرفة المفروضة بشكلٍ مرن وشي    ع يضمن تحقيق إعطاء الإدارة صلاحية ا ض 

ي الوقت الملائم وبأنسب السبل. 
 
وعة ف  المنافسة المشر

 

ي ترع عليه و 
كر، وجوب القيام بإعادة تنظيم كافة النصوص الت 

ُ
ي على مجمل ما ذ

ينبت 

نت  خاصة لجهة ممارسة الصلاحيات من عمل مقدمي خدمات نقل المعلومات وتوزي    ع الإنت 

ي حددها القانون قِبل
 لا  تشابك الصلاحيات وتعارضها وتضارب  هابإعتبار أن  ضاحة الجهة الت 

 يؤدي إلى تحقيق النفع العام، 

ورة الأخذ بهذا الطرح هو ما أفاد  مؤرخ بكتابه ال عام الإنشاء والتجهتر   مدير به ولعل ما يؤكد ض 
ي 
 
:  إلى 30/7/2020ف  ما يلىي
 
 للرقابة المسبقة"  

ً
ى واللاحقة لديوان المحاسبة وحيث تبير  للغرفة السابعة لد ... استنادا

ز مديريات وزارة الاتصالات الديوان  ي الصلاحيات والمهام بير
ز
التضارب والارباك الحاصل ف

ي تطبيق 
ز
و ف ز وهيئة أوجتر أصدرت الغرفة السابعة عدة مذكرات حددت  عندها  القوانير

و ات الوزارة وهيئة بموجبها المهام والصلاحيات المناطة لكل من مديري تم وبالتالىي  أوجتر

ز بجميع هذه المذكرات الصادرة عن الغرفة ام من المعنيير ز بحيث أن هذه المذكرات . الالتر

 للصلاحية مما أدى الى التطوي
ً
ي والاداري الصحيح وفقا

ز
ي نصابها القانوئ

ز
ر وضعت الأمور ف

ي الخدم
ز
ز ف كير ز الخدمات المطلوبة ووضع المشتر ي تأمير

ز
 . ةوالتعاون ف

 
ً
ز الوزارة والهيئة من خلال آلية العموأيضا ي  للا بد من الاشارة الى التعاون الذي تم بير

 تم الت 
نامج للعام   بجهود الغرفة السابعة لدى ديوان المحاس 2017اعتمادها لقانون التر

ً
بة وذلك ايضا

وع  والملزم من قبل هيئة  FTTX)مشر ي وضعه( والعقد بير  الوزارة والهيئة أوجتر
ا ديوان التر
ي ارست العلاقة وأدت إلى النتائج المرجوة

قات لجهة المواف المحاسبة / الغرفة السابعة والتر
مة وعلى المواد المقدمة من قبلها لاعتمادها  كات الملت    على الدراسات الموضوعة من قبل الشر

وع بحيث استطاعت وزارة الاتصالات و هيئة  ي تنفيذ المشر
 
و ف كا أوجتر ت اعتماد افضل الشر

تب على   للمواصفات دون أن يت 
ً
وع وذلك وفقا ي المشر

 
 للمواد المستعملة ف

ً
المصنعة عالميا

 . "ذلك أي اعباء إضافية
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 {    13}ثانياً: العائدات المحققة من مقدمي خدمات نقل المعلومات وتوزيع الإنترنت

 

كات المرخص ل ها أودعت وزارة الإتصالات معلومات تتعلق بتحديد أسماء جميع الشر

ي الذي يجتر  
نت مع تحديد السند القانون  تقديم خدمات نقل المعلومات وتوزي    ع الإنت 

خيص  ي لبنان/  لها إلا الت 
 
كة تنمية الإتصالات ف ي " الSODETELأنه تجدر الإشارة بداية إلى "شر

ت 

نشئت بموجب ا
ُ
)اجازة التعاقد مع الحكومة الفرنسية  4/4/1968تاري    خ  20/86رقم لقانون أ

وت ومرسيلياك  لإنشاء ز بتر  بمهام تتعدى ما حدده هذا ( ابل بحري بير
ً
ثم عُهد إليها لاحقا

كة قد توسعت على  بعضالقانون حيث يتبير  من خلال  النصوص أن صلاحيات هذه الشر

 :  الشكل التالىي

اعي رقم   - كة  6/6/1977تاري    خ  50بموجب المرسوم الإشت  بتمويل تم تكليف الشر

يد.  وإنشاء محطة مركزية للطاقة ي مبت  التر
 
 ف

 شبكة لتبادل المعلوماتيةعُهد إليها "3/3/1988تاري    خ  4654بموجب المرسوم رقم  -

 الخدمات على الصعيدين المحلىي والدولىي " 
ز ي مقابل قيامها  ( على1 )م.  لتأمير

 
ستوف

ُ
أن ت

/ محسوبة على %5بأعمال الإنشاء والتجهتر  والإستثمار بدل نفقات إدارية "جعالة" قدرها / 

وعلى أن  %50للإتصالات  وأورنج %50اح الصافية ويوزع الفائض بير  الحكومة اللبنانية الأرب

كة موازنتها السنوية إلى وزير الوصاية )م.   (. 5ترفع الشر

على سبيل المثال  )منها بناءً على عدة قرارات صادرة عن الهيئة المنظمة للإتصالات  -

والقرار رقم  17/12/2008تاري    خ  2/54والقرار رقم  4/3/2008تاري    خ  5/2008القرار رقم 

( تم منح 22/12/2010تاري    خ  12/2010والقرار رقم  27/10/2009تاري    خ  19/2009

كة   الشر
ً
 مؤقتا

ً
بتقديم خدمات نقل المعلومات تم تمديده عدة مرات( ) ترخيصا

نت وبعض خدمات الإتصالات الأخرى  . وخدمات الإنتر

طرح التساؤلات التالية: 
ُ
 وعليه ت

  كة.  الأسباب  الموجبة لتوسيع صلاحيات هذه الشر

  .كة  الواقع الحالىي لهذه الشر

  .جدوى بقائها 

 هل لا زالت النسب المذكورة سارية المفعول؟ 

  . ي تنمية قطاع الإتصالات على عدة أصعدة لا سيما الصعيد المالىي
 
 مدى مساهمتها ف

  
ً
كة بتقديم حساباتها الى ديوان المحاسبة وفقا   صول؟للأ هل تقوم هذه الشر

                                                
  18/6/2019م تاريخ /53المذكرة رقم  13

 (2/7/2019أ.ص. تاريخ /7341جواب الادارة بموجب كتاب المدير العام للاستثمار والصيانة رقم  )ورد
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ي هذا السياق أن المديريات المعنية لدى وزارة الإتصالات لم تقدم 
 
ي التوقف عنده ف

وما ينبعى 
كة تنمية  أية معلومات أو إجابات حول التساؤلات المشار إليها أعلاه بخصوص "شر

ي لبنان/ 
 
 . " SODETELالإتصالات ف

كات المرخص لها تقديم خدمات نقل المعلومات فق ي ما خص الشر
 
د بلغ عددها وأما ف

 TRISAT –WAVES – LCNC- GDS- PESCO- CABLE ONE- CEDERCOMوهي ) / 8/ 
ابط والمرور بإستخدام شبكة الألياف الضوئية المحلية SODETELو عطيت حق الت 

ُ
( قد ا

كير  بشبكتها ويتم 
كة بعضها ببعض وربط المشت  العائدة للوزارة بغية ربط محطات الشر

: إستيفاء الرسوم منها على الش  كل التالىي

 من الفواتتر  20%  -
 بدل الحزمات الهرتزية  100 -

ً
ة لبنانية سنويا  مليون لتر

ي حير  أن
 
كة  ف كة  TRISATشر ي تؤمن نفس الخدمات فيتم إستيفاء الرسوم  LCNCوشر

والت 
 :  منها كالتالىي

 من الفواتتر  40% -
 بدل الحزمات الهرتزية.  200 -

ً
ة سنويا  مليون لتر

كةكما   Digitalإلى الخدمات المبيّنة أعلاه فهي تؤمن خدمات رقمية  وإضافة WAVES أن شر

Services النقل الصوري  مثلVideo Broadcast  .منها نفس الرسوم 
 
 ويُستوف

ي هذه النسب مع ما يستتبع ذلك من نتائج 
 
" المعتمدة للإختلاف ف وعليه لم تتضح "المعايتر

ي بالتالىي تعديل وضياع إيرادات
هذه النسب بما يحقق مصلحة الخزينة  على الدولة مما يقتض 

العامة ويمنع ضياع أيٍ من الإيرادات لصالحها خاصة وانه يتجلى بوضوح ومن خلال 

 بالمق
ً
ي الجداول التالية ان نسب عائدات الدولة متدنية جدا

 
ارنة المعادلات الحسابية الواردة ف

كات من أرباح طائلة مقارنة بحجم الاستثما رات الموضوعة من قبلها مع ما تحققه هذه الشر

كير  المصرح عنهم 
  للوزارة: وضمن عدد المشت 

كات مقدمي  ان الجدولير  المبينيرّ  ادناه يظهران ايرادات وزارة الإتصالات من شر

نت  قدمي وم DSPsالمعلومات خدمات نقل  الشهرية محسوبة على اساس    ISPsالانتر

ية الدولية وكلفته اي (E1)الإيوان  اوحا الخطوط التأجتر  21$ على اساس  110و 90بير   تت 

ك لكل إيوان  كير  على  7على الشبكة النحاسية و E1مشت 
الضوئية مع  الاليافشبكة مشت 

 اذ غالبا ما تز 
ز
ز الذي تم الاحتساب على اساسه هو الادئ كير يد الإشارة الى أن عدد المشتر

نت وذلك فيما خص فق ط الرسم الاعداد لتتخطى الضعف لدى مقدمي خدمة الانتر

 لاحتساب السعات الدولية. 
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 عن وجود كلفة أخرى مسددة من 
ً
كات مقدمي خدمات نقل المعلومات فضلا شر

نت   : التالىي موزعة على الشكل لصالح وزارة الاتصالات  ومقدمي الانت 

 DSP COST  كات مقدمي خدمات نقل المعلوماتهي  لصالح الوزارة   الكلفة المسددة من شر

 = Local Loopك على الشبكة  و رسمه  ربط المشت 

ال و transmission= 1500و كة الى السنت  ة  100ل ل هو رسم نقل من مركز الشر مليون لتر

كات سنويا الى الوزارة مقابل خدمة الشبكة اللاسلكية و  %20المبلغ المقطوع الذي تسدده الشر

كة إضافة الى ارباح  كات profitحصة الدولة من عائدات الشر  DSPsلمعلومات نقل ا شر

نت  ومقدمي   . ISPsالانت 

ك نت رسم ربط المشت  النقل حت   شاملة local loop يدفع مقدمي خدمة الانت 

ة الى صند ي مركزه المستقل وخارج المراكز الهاتفية ويدفع الرسم مباشر
 
اته الموجودة ف وق تجهتر 

 الوزارة. 

كات نقل المعلومات   التالية: لوزارة الاتصالات الرسوم    DSPsتدفع شر

ك  -أ ابط    local loopرسم ربط المشت    ROWاو رسم حق المرور والت 

 شبكة وزارة الاتصالات.  عتر  TRANSMISSIONرسم نقل   -ب

ة لبنانية رسم مقطوع يسدد للوزارة سنويا لتجديد رخصة انشاء وتشغيل مئة مليون ل -ج تر

 شبكة لاسلكية على ترددات معطاة من الوزارة. 

كة بعد حسم الرسوم اعلانسبة من عا %20 -د ه مع العلم ان هذه النسبة هي ئدات الشر

 % 16.67واحتسابا  %20نظريا 

 

DSL COPPER CONNECTION 

نت عتر الوابل النحاسي   (DSL)الانتر

DSP cost= Local Loop (3000) +Transmission (1500) = 4500 LL 

DSP DSL selling price =5.8$= 8750 LL 

MOT Revenue (20%) = 4500 + (0.2(8750-4500))/1.2= 5208 LL 

  ) الاتصالات وزارة  إيرادات (

E1(2Mbps) =110$ can serve 21 DSL end users (per user =110/21=5.2$) 

ISP revenue = 20$ - ISP Profit = 20 - (5.2+ 5.8)= 9$ 

DSP Profit = 8750-5200=3550 LL  

DSP&ISP profit = 9$+2.4$=11.4 $ (57%) 

MOT Revenue (from ISP and DSP) =5.2$+3.5$= 8.7$ DSP = (43%) 
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FIBER CONNECTION 

نت عتر الألياف الضوئية  الانتر

DSP cost= RoW Local Loop (4700) + Transmission (5000) 

DSP fiber selling price= 20000 LL 

MOT revenue (20%)= 9700+ (0.2(20000-9700)/1.2) =11400LL 

E1(2Mbps) =110$ can serve 7 fiber end users (per user =110/7=15.7$) 

ISP revenue = 60$ -→ ISP Profit = 60-(15.7+13.3(20000LL) = 31$  

DSP&ISP profit = 31$+5.7$=36.7$ (61%( 

MOT Revenue (from ISP and DSP) =15.7$+7.6$(11400LL) = 23.3$(39%) 
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Intent corporate wireless (500 -1000 customers( . 

 الشبكة اللاسلكية
 

ة، تدفعهمئة مليون  مقطوع قدرهإن ايرادات الدولة من الشبكات اللاسلكية هي عبارة عن مبلغ   لتر

كة سنويا الى الوزارة  الشر

كة ما يعادل  ي هذا الجدول  المبينة$ سنويا من كل زبون والنسب 1100تتقاض  الشر
 
ي ف

 تظهر تقاض 

كات  59% مقابل  41رة الوزا كة مع الإشارة ان الشر  100اية نفقات بإستثناء  لا تتكبد % للشر

كات  ة وهذه الخدمة معطاة حصريا للشر و وغتر متوفرة لدى هيئة مليون لتر   أوجتر
ً
 وهي تدر ارباحا

كات وايرادات ضائعة على الدولة ضخمة  . على الشر

كات وال ببعض. جامعات والمصارف.... بعضها وهذه الخدمة تسمح بربط مراكز وفروع الشر  

 

 

ISP selling price of a 20Mbps dedicated connection including wireless local 

loop taken from DSP (who pays 100M LBP lump sum per year to 

MOT=1100USD) 

CUSTOMER 1100USD 

 300$ To DSP who pays to MOT only RS (20%)=50$ 

o Gross margin =250$ 

 800$ to ISP 

o 400$ cost of internet to MOT 

o ISP Gross Margin= 400$ 

DSP+ISP = 250$+400$=650$ (59%) 

MOT (from ISP and DSP) =50$+400$=450$ (41%) 
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نت / بالمقابل يبلغ  كات المرخص لها تقديم خدمات توزي    ع الإنتر كة / 96عدد الشر  شر
كات داخ وبالتالىي يثار التساؤل حول ما  وري الإبقاء على هذا القدر من الشر ل إذا كان من الصر 

ي مصلحة المستهلك من جهة والخزينة 
 
 ف

ً
ي وما إذا كان هذا الأمر يصب أصلا

السوق اللبنان 
 العامة من جهةٍ ثانية؟ 

 : 9/2020/  7أ.ص تاري    خ / 5617إعتتر مدير عام الإستثمار والصيانة بكتابه رقم 

كات  نت قامت باستئجار السعات المر  96ال " ان الشر خص لها من الوزارة تقديم خدمات الانت 

ة من الادارة مع كافة التسهيلات واعادة النظر بأسعار ال  دى الى ضبط السوق أ E1مباشر

ي منها الرسوم  E1وضبط استئجار ال 
 
عي من الخارج بحيث اصبحت الادارة تستوف

غتر الشر

  .لصالح الخزينة

كات الخاصة يستفيد من اسعار وتقديمات وخدمات بالإضافة إلى ذلك فان ا ك مع الشر لمشت 

مر وعروض تنافسية لا تستطيع الوزارة مواكبتها التقيد بالأسعار المفروضة بمراسيم التعرفة الأ 

اك مع الوزارة / هيئة  ة الى الاشت  ك احيانا كثتر
والذي يفش عدم لجوء المشت   ". أوجتر

كاتعددثمار والصيانة لم يتطرق إلى مسألة "نشتر إلى أن المدير العام للإست على  " هذه الشر

كات تبق  مطروحة خاصة ي  الرغم من ضبط السوق وإستيفاء إيرادات إلا أن مسألة عدد الشر
 
ف

اك مع الوزارة/  ظل عدم قدرة الدولة على تقديم عروض تنافسية للمستهلك تشجع على الإشت 

و، مما يؤكد بالتالىي وجوب القي ام بدراسات جدية حول حاجة السوق الفعلية هيئة أوجتر

ي المناطق الجغرافية حيث لا وجود لشبكة 
 
وتشجيع القطاع الخاص على تأدية خدماته ف

إتصالات تابعة للوزارة أو وجود شبكة ضعيفة وذلك لحير  تأمير  هذه الخدمات من قِبل 

ي اللبنانية. 
 الوزارة وعلى كافة الأراض 

Connectivity corporate wireless (1000 links) 

ي اللبنانية ولا تتق
ة على كافة الأراض  ة اض  الدولة مقابل هذه الخدمإن خدمة تقديم روابط منتشر

من الروابط المصرح عنها مع الإشارة الى ان الروابط غتر المصرح عنها تفوق بكثتر  %17سوى 

ي العمل على معالجة 
كات وتشكل ايرادات ضائعة على الخزينة مما يقتض  المصرح عنها من الشر

داد الاموال من المستفيدين منها.   هذه الظاهرة واست 

DSP Selling price of 6M=300$ 

DSP pays to MOT RS (20%)= 0.2x300/1.2=50$, and the loop of 100M LBP 

 300$ 

o 250$ DSP (83%) 

o 50$ MOT (17%) 

DSP has made investment in network 
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سنوية )الإجمالية والصافية لقطاع الإتصالات / الثابت( تحديد العائدات الوأما لجهة 
ة. خلال العشر سنوات   الجداول التالية: فقد أودع ديوان المحاسبة  الأختر

 1جدول بالمبالغ المحولة الى وزارة المالية   / 

 كتغذية لحساب الخزينة العامة

 

 القيمة العام

ة اللبنانية  باللتر

2009 
1.934.887.500.000 

2010 
957.050.000.000 

2011 
1.959.750.000.000 

2012 
2.457.225.000.000 

2013 
2.155.725.000.000 

2014 
3.033.625.000.000 

2015 
1.860.487.500.000 

2016 
1.894.935.000.000 

2017 
1.936.004.710.638 

2018 
1.614.242.250.000 

2019 

 ولغاية تاريخه

690.162.500.000 

 20.494.094.460.638 المجموع
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 2 /  2018ولغاية العام  2009الايرادات السنوية من العام 

 

 الثابت

 العام

 الايرادات الاجمالية TVA STAMP الايرادات الصافية

864.494.221.403 60.560.979.815 8.630.928.000 933.686.129.218 2009 

890.454.469.622 67.249.084.935 9.277.369.000 966.980.923.557 2010 

886.066.782.280 63.959.810.773 9.574.843.000 959.601.436.053 2011 

797.581.309.679 60.211.444.914 9.675.706.000 867.468.460.593 2012 

784.752.386.158 59.140.124.130 9.765.936.000 853.658.446.288 2013 

699.218.409437 53.588.686.600 9.907.160.000 762.714.256.037 2014 

608.593.091.489 52.099.459.792 9.942.611.000 670.635.162.281 2015 

659.096.336.257 56.766.893.693 10.131.602.000 725.994.831.950 2016 

646.915.204.432 45.549.246.400 11.742.888.000 704.207.338.832 2017 

641.239.940.522 52.241.756.270 24.947.409.500 718.429.106.292 2018 

 المجموع 8.163.376.091.101 113.596.452.200 571.367.487.322 7.478.412.151.279
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نت /   3الإيرادات المحصلة لخدمات نقل المعلومات وتوزي    ع الانتر

 

 

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DSP 9.150.902.232 10.570.585.458 8.701.864.872 9.187.631.619 10.215.546.452 10.376.204.247 8,668,807,636 204,368,000 

ISP 40,293,732,292 56,464,962,189 94,619,945,779 133,439,389,324 140,170,337,144 137,895,280,375 140,207,823,046 59,177,000 
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 أDSP  3إيرادات خدمات نقل المعلومات 

Company 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cable one 1.915.015.232 1.718.917.928 1.693.660.432 1,733,479,172 1,848,139,952 1,846,672,668 1,325,104,636 100,000,000 

Cedarcom 1,287,814,000 1,148,052,000 979,065,000 925,389,054 1,074,524,000 944,698,845  1,686,00054    

GDS 3,441,339,000 3,505,719,000 3,101,073,000 3,031,148,000 3,108,011,000 3,298,367,000 3,401,011,000   

Pesco 2,506,734,000 2,343,100,000 2,106,390,000 2,425,256,000 2,681,238,000 2,825,577,000 2,181,171,000   

Solidere   0001,426,378,  404,291,000 379,868,393 707,407,500 737,299,734 689,717,000 100,000,000 

Waves**   428,418,530 417,385,440 692,491,000 796,226,000 723,589,000 502,762,000   

TRISAT**             27,356,000 4,368,000 

Totals 9,150,902,232 10,570,585,458 8,701,864,872 ,187,631,6199  10,215,546,452 10,376,204,247 8,668,807,636 204,368,000 

 

نت   بISP 3إيرادات خدمات توزي    ع الانتر

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Check 40,293,732,292 50,553,024,000 40,935,152,000 39,389,237,895 49,983,802,000 42,582,580,052 45,914,186,000 59,177,000 

Domicil-

iation 
  5,374,489,263 48,804,357,980 85,500,137,663 81,987,759,222 85,867,297,588 84,949,222,564   

Total 40,293,732,292 56,464,962,189 94,619,945,779 133,439,389,324 140,170,337,144 137,895,280,375 140,207,823,046 59,177,000 



 

 

36 

 

ة أن هذه   2018ولغاية العام  2009الايرادات السنوية من العام يتبير  من جدول  الأختر

ي العام 
 
 خلال  ل.ل. وبدأت / 966.980.923.557/  2010قد بلغت ذروتها ف

ً
تتناقص تدريجيا

ي العام 
 
ل.ل. ثم / 670.635.162.281/  2015الأعوام اللاحقة بحيث بلغت أدن  مستوى لها ف

ي العام 
 
 ف
ً
ي العام / 725.994.831.950/  2016عادت للتصاعد تدريجيا

 
ل.ل. وعادت وإنخفضت ف

ل.ل. بعد صدور مرسوم تخفيض التعرفة مما يثتر التساؤل حول  / 704.207.338.832/   2017

صصت لتعزيز 
ُ
ي خ

ي حجم الإيرادات على الرغم من الإستثمارات الضخمة الت 
 
ب الشي    ع ف

ّ
هذا التقل

ي تحقيق إيرادات هامة للخزينة . 
 
 دور هذا القطاع ف

 

ها 
ّ
ي تشكل

 8201ولغاية العام  2009من العام الايرادات السنوية وأما فيما خص النسبة الت 

نت مع حجم الايرادات السنوية  المحصلة كات توزي    ع الإنت  من مقدمي خدمات نقل المعلومات وشر

كي 
كير  الفعليير  لديها يعادل عدد مشت 

العائدة للخزينة فهي ضئيلة جدا وخاصة إن عدد المشت 

 ة على الخزينة العامة. على حجم الايرادات الضائع الذي يدل الأمر وزارة الإتصالات 

 

و أن " ي العالم قد شهد وقد إعتتر مدير خدمة الزبائن لدى هيئة أوجتر
 
قطاع الإتصالات ف

ي الإيرادال السنوات السابقة وحت  الآن وخاصخلا
 
 ف
ً
كات المشغلة للهواتف الأرضية تراجعا ت ة الشر

كير  نتيجة عدة عوامل أهمها: إستعمال الهوا
ي عدد المشت 

 
 ف

ً
تف الخليوية انتشار وإنخفاضا

 على نطاق واسع وشامل، Over The Top Application إستخدام التطبيقات الهاتفية

 

ي هذا الإتجاه
 
 ف

ً
ي لبنان سار أيضا

 
العالمىي حيث أن إنتشار  (Trend) كما أن قطاع الإتصالات ف

ها من التطبيقات بير  المواطنير  قد  WhatsApp and Facebook إستعمال خدمة ال وغتر

، بالإضافة إلى أن (Voice) والدوليةتحوذت جزءً من إيرادات الإتصالات الهاتفية المحلية إس

كات  ي إنخفاض إيرادات الإتصالات إلى جانب وجود شر
 
 ف

ً
ي ساهم أيضا

ّ
د الوضع الاقتصادي المت 

عيّةالإتصالات  نت غتر الشر  . والإنتر

ي تم ذكرها أعلاه وبا
ي لكن، وعلى الرغم من جميع الأسباب الت 

 
كير  ف

لرغم من إنخفاض عدد المشت 

كي البيانات بنسبة  2017% منذ عام  1.79الهاتف الثابت بنسبة 
ي  2.33وإنخفاض عدد مشت 

 
% ف

ة ارتفعت الإيرادات لديها من 2019عام  و وخلال السنوات الثلاث الأختر ، إلا أن هيئة أوجتر

ة لبنانية سنة  692.308  727.458و  2018ة لبنانية سنة مليار لتر  715,758إلى  2017مليار لتر

ة لبنانية سنة   2018عن سنة  2019% سنة  1.63، أي إرتفاع الإيرادات بنسبة 2019مليار لتر

عن  2019سنة  %5.08 بنسبة الإيراداتو ارتفاع  2017عن سنة  2018% سنة  3.39وبنسبة 

ي عام مليار لتر  371.9  وذلك من خلال إرتفاع إيرادات البيانات إلى 2017سنة 
 
 2019ة لبنانية ف

ي تمثل  2018% مقابل عام  17.72بزيادة قدرها 
% من إجمالىي إيرادات البيانات موزعة  51.1والت 

 . بالتساوي بير  إيرادات بيانات التجزئة وإيرادات بيانات الجملة
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ق فهذا يعود لعدم البدء بتطبي 2018مقارنة بسنة  2017سنة  %1 الإيراداتأما بالنسبة لإنخفاض 

يبة  ي شهر كانون الأول  TVA على القيمة المضافة %1تحصيل ض 
 
وتأجيل تطبيقه إبتداء  ،2017ف

ي 
ي وزارة الإتصالات  2018من شهر كانون الثان 

 
 ،وذلك بطلب من مدير عام الإستثمار والصيانة ف

 بعدة خطوات لزيادة الإيرادات للحفاظ على الزبائن والحصول ع
ً
و مؤخرا لى وقد قامت هيئة أوجتر

ي 
:  رضاهم والت  ي

 تضمنت الآن 

  ي السعة مع الحفاظ  2017إصدار مرسوم سنة
 
نت جديدة وزيادة ف يتضمن خدمات إنت 

 على نفس الاسعار. 

   ها من خلال عدة  Mobile قنواتتقديم تطبيقات للحصول على خدمات هاتفية وغتر

app, web  .ها  وغتر

 الخدماتالعمل على تطوير الإجراءات وتشي    ع العمليات للحصول على  

    كير
نت وزيادة الشعة لمعظم المشت   تطوير شبكة الإنت 

   نت من خلال الإتصال بال دون عناء  1515الحصول على الخدمات الهاتفية والإنت 

ي 
 
بعناض شابة  Contact Center المناطق كما وأنه تم تطعيم ال الذهاب إلى مراكز البيع ف

 خدمة.  أفضلم وتقديتم تدريبهم للرد على طلبات المتصلير  

  و تطوير صفحة اك  Ogero Websiteأوجتر بحيث تمت إضافة الخدمات وإمكانية الإشت 

 الرقمية".  عتر التطبيقات

 

ها هذه العائدات من الدخل القومي فقد أفاد المدير العام  النسبةوأما فيما خص 
ّ
ي تشكل

الت 

ا من "كافة المعطيات لتمكينه زارةبأنه لا تتوافر لدى الو للإستثمار والصيانة لدى وزارة الإتصالات 

ي 
ي الخزينة العامة والنسب الت 

 
لها من الدخل القومي السنوي" كما إحتساب نسب المساهمة ف

ّ
تشك

 بأنه نتيجة 
ً
المديرية العامة للاستثمار والصيانة  بير  والمهام  تشابك الصلاحيات"إعتتر أيضا

، برزت الحاجة لوضع آليات عمل متعددة للتنسيق ولوضع  والمديرية العامة للإنشاء والتجهتر 

مع خطط العمل والجدوى الاقتصادية للمشاري    ع ومدى تكاملها مع مشاري    ع الوزارة وآلية تنفيذها 

ي ذلك من صعوبات عند التنفيذ  ". ما يعتر

 تتخبط فيه الإدارة، وأضاف أن "  
ً
ي ترع عمل كل ذلك أصبح واقعا

فغابت الأسس العلمية التر

ي تتعلق لا سيما الأ  القطاع
سس الاقتصادية والمالية الواجب اعتمادها للقيام بالدراسات الت 

و  / بالمردود الم الية للمشاري    ع على نطاق الوزارة  ومداخيلها وانعكاسها على الدخل القومي  أوجتر

 السنوي ومصلحة المواطن". 

 

 لعدم قد
ً
 كافيا

ً
ر لا يُشكل سببا رة الإدارة على وضع ويؤكد ديوان المحاسبة بهذا الصدد أن هذا المتر

ي تنفذها بإعتبار أن وضع الأسس 
الاقتصادية والمالية وكذلك دراسات بشأن جدوى المشاري    ع الت 

ي يتم على أساسها الإجتماعية للمشاري    ع 
  تعتتر من بديهيات عمل الإدارة والت 

ً
إختيار المشاري    ع  أصلا

ض تنفيذها و  ي تخدم قطاع الإتصالمفت 
لعمل على وضعها وتطبيقها لات مما يوجب بالتالىي ااالت 
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ي ظل خاصة و  بحيث تؤدي المشاري    ع المنفذة الغاية المتوخاة منها على كافة الأصعدة
 
أنه ف

ي شهدتها الدول حول "الموازنات" التطورات
اف الت   حيث أصبحت موازنة الدولة وسيلة استشر

امج على مبنيّة وتخطيط ومحاسبة  عدم توافر الم التر
ً
عطيات لدى الوزارة والأداء لم يعد مقبول

ي غاية الأهمية خاصة وأنه من شأن هذا "النقص" أن يُعيق تحقيق 
 
ي مسألة حساسة وف

 
المعنية ف

ي إدارة المال العام 
 
 عن تعارضه مع مبدأ الشفافية ف

ً
 فضلا

ً
الأهداف المرجوة من الموازنة أصلا

ي الوصول إلى المعلومات من قِبل الجهات المعنية لل
 
تثبت من صحة وكذلك حق المواطن ف

ي يحصل عليها. 
 إستعمال الرسوم المستوفاة منه نتيجة الخدمات الت 

 

الأمر الذي يحتم بالنتيجة العمل الدؤوب على توفتر الآلية المناسبة لمعرفة المعطيات اللازمة 

 عن تطبيق مبدأ "فصل الحسابات" 
ً
 ايرادات كل خدمة على حدةلإحتساب هذه النسب فضلا

اد الذي تحققه كل خدمة على حدة لمعرفة نمط نمو أو تراجع كل خدمة ومقاربة بمعت  تحديد الاير 

هذه الأنماط على أسس علمية وتحليلية من شأنها بالنتيجة تأمير  مصلحة المواطن والإدارة على 

 حدٍ سواء. 

 

ي ما خص مسألة وضع الآلية المناسبة لفصل الحسابات وبالتالىي معرفة الجدوى المحققة من 
 
وف

 على الخدم
ً
هذا الأمر، خاصة وأن المديريات أهمية ات المقدمة، فإن ديوان المحاسبة يؤكد مجددا

 نشاءالمعنية لدى وزارة الإتصالات )سواء المديرية العامة للإستثمار والصيانة والمديرية العامة للإ 

( لم تقدم أي رد بخصوص هذه المسألة!  ان ة "وإنما رأى مدير عام الإستثمار والصيانوالتجهتر 

ووضعه   431/2002 اعادة تنظيم وزارة الاتصالات بتطبيق قانون الاتصالات الصادر تحت الرقم

 موضع التنفيذ 
ً
د السبيل الوحيتعيير  الهيئة المنظمة وتعيير  مجلس ادارة ليبان تليكوم هو و  کاملا

ائح المجتمع ز الايرادات ورفع مستوى الخدمات لوافة شر  ". لتطوير القطاع وتحسير

  

 
ً
كر فقد طلب ديوان المحاسبة من الإدارة فضلا

ُ
ي  عما ذ

نفذتها تحديد كافة المشاري    ع التر

ي 
ز
ي مجال خدمات نقل المعلومات  ف

ز
مجال تطوير قطاع الإتصالات وعلى وجه الخصوص ف

نت  : والإنتر ة، حيث أودع ديوان المحاسبة الجدول التالىي  خلال السنوات العشر الأختر
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وع  جماليةالولفة المالية الإ  المشر

 ل.ل. 

كة تاري    خ وضعه  تاري    خ التلزيم الشر

 موضع التنفيذ

المردود المحقق 

 / )المالىي

ي 
ز
الاقتصادي/ف

مجال 

 الإتصالات 

Internet 

Gateway 

 /2.113.234.605 / Data Consult 3/10/2013 20/5/2015  

شبكة 

المعطيات 

الرقمية 

IPMPLS 

 /4.921.318.170 / Alcatel/Lucent 

(nokia) – ens 

3/10/2013 26/10/2017  

شبكة 

الألياف 

البصرية 

DWDM 

OTN 

 /9.495.270.653 / Ericsson 19/7/2011 30/10/2017  

توسعة 

شبكة 

المعطيات 

الرقمية 

IPMPLS 

 /17.883.221.000 / Nokia –ens 12/3/2018 18/7/2019  

 يتجلى من المشاري    ع المبيّنة حجم الإنفاق على تحسير  جودة أداء قطاع الإتصالات 
    14}وإستثمار هذه المشاري    ع بما يخدم مصلحة المواطن من جهة والخزينة العامة من جهة أخرى

 مع الإشارة ! {
ً
المردود المحقق إلى أنه لا تتوفر لدى الإدارة أية دراسات مفصلة بشأن مجددا

( من هذه المشاري    ع،  / الاقتصادي وحتر الإجتماعي ي قطاع من أهم )المالىي
 
ل ثغرة ف

ّ
مما يُشك

ي عصرنا الحالىي سواء على الصعيد الإجتماعي أو المالىي لجهة دعم 
 
ي يعّول عليها ف

القطاعات الت 
 الخزينة بإيرادات ضخمة لا يُستهان بها. 

 

                                                
المشاريع هي شبكات قيد التشغيل منذ سنوات تساهم بتقديم هذه أن وقد أفاد مدير العمليات لدى هيئة أوجيرو   14

ت نترنعات اسات الليرات سنوياً من رالخدمات للشركات والأفراد وتحقق إيرادات ضخمة للخزينة تقدر بمئات مليا
زارة دولية تؤجرها وزارة الاتصالات الى شركات الانترنت والمؤسسات، وخدمات خطوط تأجيرية تؤجرها الو

ع مخدمات النقل والترابط  إلىالوزارة للشركات، بالإضافة  تؤجرها PN وخدمات وغيرها،شركات الخلوي 
 .للمواطنين الانترنتالخدمات لتأمين خدمات الصوت و مراكزو Access Networks الشبكات الانتهائية



 

 

40 

 

 

ي مجال خدمات نقل المعلومات وتوزي    ع 
 
و ف  للدور الذي تضطلع به هيئة أوجتر

ً
ونظرا

لب الى الهيئة
ُ
نت فقد ط يات المعقودة بير  وزارة الإتصالات وهيئة تحديد كافة الإتفاق {    15}الإنت 

ي مجال تطوير قطاع الإتصالات وعلى وجه الخصوص 
 
و )منذ عشر سنوات ولغاية تاريخه( ف أوجتر

ي هذا المجال حيث تبير  أن هذه العقود قد بلغت 
 
  / 134/ ف

ً
ولكن من الملاحظ أن مديرية  عقدا

 عن عدم تحديد مالية الولفة المالية الإجإدارة المواد لدى الهيئة  لم تحدد 
ً
المردود المحقق فضلا

ي مجال الإتصالات( 
ز
/ الاقتصادي/ف مما يثتر التساؤل حول عدم توافر المعطيات اللازمة )المالىي

لدى الهيئة لتحديد هذا المردود بدقة؟ هذا مع العلم أن الكلفة المالية الإجمالية لا بد وأن تكون 

 واضحة بالنسبة للهيئة. 

ي مجال الإتصالات لمعرفة الكلفة لذلك، لا بد من د
 
اء ف  من ختر

ً
راسة هذه العقود تفصيليا

ي كانت مرجوة 
 الفعلية لهذه العقود ومدى تناسبها مع الغاية الت 

ً
مع  عن جدواها وتكاملها  منها فضلا

ي تنفذها وزارة 
ي الوجه الإتصالات والتثبتتلك الت 

 
ة من عدم إنفاق أي مبلغ من المال العام إلا ف

ي الصلاحيات والمهام. الصحيحة 
 
 دون أي تشابك ف

ي مجال تطوير قطاع الإتصالات 
 
ي نفذتها الهيئة ف

ذ )من وأما لناحية تحديد كافة المشاري    ع الت 

ي مجال خدمات نقل المعلومات 
 
نتعشر سنوات ولغاية تاريخه( وعلى وجه الخصوص ف  والإنت 

و بأنمديرية تكنولوجيا المعلومات أفادت  فقد  ي تم بيعها  لدى هيئة أوجتر
قيمة الخطوط التر

 
ً
كات المرخص لها قانونا القيمة قد بلغت هذه وتركيبها لصالح الشر

 ل.ل. / 1.459.056.060.232/ 

ي سوف تنفذ من خلال  بملخصوتم تزويد ديوان المحاسبة 
ي نفذت والت 

عن المشاري    ع الت 

ي تطوير شبكة المعلومات والمعط
 
ي تساعد ف

يات وخدمات مديرية تكنولوجيا المعلومات والت 

و.   ي هيئة أوجتر
 
نت إضافة إلى تحسير  الأنظمة والخوادم المتبعة ف  الإنت 

 أن هذا الملخص لا يعظي صورة واضحة ودقيقة عن 
ً
وكذلك الولفة المالية الإجمالية علما

ي غاية الأهميالمحقق منها  المردود
 
، وكلها عناض ف

ً
، الاقتصادي والإجتماعي أيضا ة ولا سواء المالىي

 لهيئة من تبيانها بشكلٍ لا لبس فيه! بد ل

وأما لجهة زيادة الإيرادات مقارنة مع المشاري    ع المنفذة فقد إعتتر الرئيس / المدير العام 

و بكتابه  أن الأخذ بالتوصيات التالية من  2/9/2020تاري    خ  2020هـ.أ/ / 3867رقم لهيئة أوجتر

 شأنه زيادة الإيرادات: 

                                                
 2019ه.أ//5761)ورد جواب هيئة أوجيرو بموجب كتاب الرئيس / المدير العام للهيئة رقم   18/6/2019م تاريخ /54المذكرة رقم   15

 (.15/7/2019تاريخ 
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 تخفيض تعرفة التخابر من الشبكة   ، النحاسية إلى الشبكة الخليوية وتعرفة التخابر الدولىي

كما تخفيض تعرفة التخابر داخل الشبكة النحاسية وذلك لزيادة معدل إستهلاك 

كير  للتخابر على الشبكة النحاسية. 
 المشت 

  ي تؤدي إلى زيادة إستهلاك البيانات وبالتالىي زيادة
إنشاء باقات خدماتية جديدة والت 

 الإيرادات. 

 لة توسيع شبكة ال مواصLTE  والألياف البصرية بهدف توسيع التغطية ونسبة الولوج على

 الشبكة. 

ي لبنان مقارنة مع بعض الدول )على سبيل 
 
نت ف وفيما خص تحديد معدل شعة وكلفة الانت 

يا/ إستونيا وبريطانيا...( فقد أفادت مديرية تكنولو  جيا المثال دول الجوار: مصر، الأردن.../مالتر 

نت حوالىي الم و بأن معدل شعة الإنت  ي ال 7علومات لدى هيئة أوجتر
 
ثانية ولم يرد اي ميجا بت ف

ي لبنان مقارنة مع دول الجوار
 
نت ف  ". جواب حول اعتدال اسعار الإنت 

اف  إذ أن تأمينها يجب أن يت 
ً
ق وهنا نؤكد أنه من المهم تأمير  الخدمة ولكن هذا ليس كافيا

سعار كي يستفيد منها المستهلك بأفضل السبل ودون أي إنقطاع مع الحصول عليها بأنسب الأ 

ي هذا الخصوص وجود دراسات أو تقارير 
 
وهذا يتطلب إجراء دراسات بهذا الشأن ومن البديهيات ف

ي بعض الدول لا سيما المجاورة منها! 
 
 حول كيفية تأمينها ف
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تحسير  عائداتها ومنها: وعليه، يمكن طرح بعض الحلول القابلة للتطبيق من قِبل الإدارة ل  

كير   -
كات بالتصري    ح عن عدد المشت  . وضع الآلية المناسبة لإلزام الشر  الفعليير 

وضع قاعدة بيانات لدى الإدارة لجميع الوصلات اللاسلكية وبالتالىي تفكيك أي شبكة غتر  -

 للأصول. 
ً
 مصرح لها عنها وفقا

كات نقل  - كة تدقيق دولية لتدقيق حسابات شر المعلومات المرخصة وعلى تكليف الوزارة شر

كات لتدقيق حساباتها مما  ة بتكليف شر  من قيام هذه الأختر
ً
كات وذلك بدل نفقة هذه الشر

 يؤدي إلى ضبط حساباتها ومعرفة رقم أعمالها على وجه الدقة. 

ي ما بينها وإعادة  -
 
كات نقل المعلومات ومنع أي تفاوت ف ي تدفعها شر

توحيد نسبة المشاركة الت 

ب وفقا لدراسة علمية مبنية على حجم المبالغ المستثمرة من قبلها وتضمن النظر بالنس

  والخاص. التنافس بير  القطاعير  العام 

وضع نظام تعرفة جديد يلحظ رسوم عادلة وشاملة لكافة الخدمات لاسيما الفيتر اوبتيك  -

القطاع  فيها مصلحة الدولة وليس بطريقة تراع links الخدمات والروابطواللاسلكي لمقدمي 

 الخاص. 

ي القانون رقم  -
 
ايجاد خدمات بديلة أو الخدمة الشاملة على النحو المنصوص عليه ف

ض تحديثه ووضعه موضع التنفيذ.  431/2002  المفت 
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 ثالثاً: ظاهرة الانترنت غير الشرعي

ي مناطق عديدة مستعملة أعمدة الكهرباء  على اثر إكتشاف
 
ة ف "ظاهرة" الكابلات المنتشر

ي دون أي 
قام ديوان المحاسبة بالخطوات  (5 مرق )ملحقوبطريقة ظاهرة للعيان  مسوغ قانون 

 التالية: 

 
ً
و  )وزارة توجيه مذكرات إلى الجهات المعنية بقطاع الإتصالات  : أول الإتصالات، هيئة أوجتر

 والهيئة المنظمة للإتصالات(. 

   : ي ما يلىي أجوبة الجهات المعنية على النحو التالىي
 
 سنعرض ف

 ارة الإتصالات / المديرية العامة للإستثمار والصيانة وز  -

تم إعلام المديرية العامة للإستثمار  7/12/2018م تاري    خ / 105بموجب المذكرة رقم 

ي مناطق عديدة مستعملة أعمدة الكهرباء دون أي مسوغ 
 
ة ف والصيانة بظاهرة الكابلات المنتشر

ي 
عية وبطريقة ظاهرة للعيان كما طلب منها تحدي قانون  كير  المرتبطير  بشبكات غتر شر

د عدد المشت 

 للأصول إلا أن وزارة الإتصالات لم تقدم أية معلومات بهذا الصدد ، مما إستدع 
ً
 ومنفذة خلافا

من قِبلها  خطةالإفادة حول وجود  18/6/2019م تاري    خ / 53سؤال الإدارة وبموجب المذكرة رقم 

ي منا
 
ة ف طق عديدة مستعملة أعمدة الكهرباء دون أي مسوغ للتصدي "لظاهرة" الكابلات المنتشر

 . ي
 قانون 

و -  هيئة أوجتر

و هيئة  الى 7/12/2018م تاري    خ / 106تم توجيه المذكرة رقم  لطلب معلومات بنفس  أوجتر

ي مكافحة ظاهرة  لتبيان 18/6/2019م تاري    خ / 54الموضوع كما تم توجيه المذكرة رقم 
 
دور الهيئة ف

 ع
ً
عي فضلا

نت غتر الشر  ن الإجراءات المتخذة من قبلها بهذا الصدد، الإنت 

ي 
نت الت  ي الإنت 

عي يعت 
نت غتر الشر نت لدى الهيئة بأن "الإنت  وقد افاد رئيس جهاز مراقبة الإنت 

ي 
نت الت  عية اي ليس عن طريق الدولة وأما الإنت  ي اللبنانية بصورة غتر شر

تستمد من خارج الأراض 

نطقة  إلى أخرى بطريقة مخالفة للقانون يندرج ضمن إطار تؤخذ عن طريق الدولة ويتم نقلها من م

عي 
نت غتر الشر عي وعليه يجب الفصل بير  الإنت 

نت غتر الشر ي خانة الإنت 
 
المخالفة وليس ف

كات  ي  ISPومخالفات شر
 
نت للزبائن وهنا ينحصر دور جهاز المراقبة ف ي عملية نقل وتوزي    ع الإنت 

 
ف

لأجهزة المخالفة كما يتم ضبط كوابل الألياف الضوئية مكافحة هذه المخالفات بالكشف وضبط ا

نت بمؤازرة القوى الأمنية  ي عملية نقل وتوزي    ع الإنت 
 
ستعمل ف

ُ
ي ت

ي عدة مناطق والت 
 
المتواجدة ف
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وذلك بناءً لإشارة القضاء المختص وتسليم هذه الأجهزة للجهات المختصة ومن ثم إعداد تقرير 

 تصة وإلى وزارة الإتصالات". وإرساله إلى المراجع القضائية المخ

ي لا  IPV6بشأن تطبيق نظام  وأما
كات نقل المعلومات الت  وإعتماد القاعدة الثلاثية لتكليف شر

كير  واستهلاكهم
و تصرح عن عدد المشت   فقد افادت مديرية تكنولوجيا المعلومات لدى هيئة أوجتر

كات نقل المعلومات أنه "بناءً على طلب وزارة الإتصالات تم إرسال آلية إحتساب أ و تكليف شر

(ISP كير  لكل ميجابت
ي تعتمد على كمية ضفها للساعات الدولية ومعدل ضف المشت 

( الت 

 بالدقيقة". 

 

ي منا وأما لجهة السؤال المتعلق
 
ة ف و بشأن الكابلات المنتشر طق بالتعاون بير  الوزارة وهيئة أوجتر

، فقد أفاد رئيس مكتب الشؤون القانونية عديدة مستعملة أعمدة الكهرباء دون أي مسوغ قانو ي
ن 

و بإن  ي مناطق عديدة مستعملةبمتابعة موضوع  تقومالهيئة لدى هيئة أوجتر
ز
ة ف  الوابلات المنتشر

ي 
ز
من خلال تقديم وكلاء الهيئة شكاوى لدى المراجع  أعمدة الكهرباء دون أي مسوغ قانوئ

" تضيّع رسوم ومداخيل ضخمة على المختصة بحق المعتدين بإعتبار أن مثل هذه "التجاوزات

 الخزينة العامة. 

 

 الهيئة المنظمة للإتصالات  -

 

إلى الهيئة المنظمة للإتصالات بشأن الإجراءات  25/6/2019م تاري    خ / 56وجهت المذكرة رقم 

، وقد فصّل القائم بإدارة أعمال الهيئة الم عي
نت غتر الشر نظمة الواجب إتخاذها للقضاء ظاهرة الإنت 

ي تعتتر كفيلة بللإتصالا 
حُسن ت هذه المسائل سواء من الناحية القانونية أو من ناحية الإجراءات الت 

 المواضيع. معالجة بهذه 

 وقد أفاد السيد أمير  مخيتر لهذه الجهة: 

تنص على أن  382/1996والقانون رقم  431/2002" أن جميع المراسيم السابقة للقانون رقم 

اخيص لهذا النوع من الشبكات ي تعتتر شبكات إتصالات تقدم خدمات عامة منها الخدمات  الت 
والت 

 2002/  431الإذاعية والتلفزيونية يجب أن تصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء ... أما القانون رقم 

ي تصدر بمراسيم عن مجلس الوزراء وهي محصورة بأرب  ع فئات 
اخيص الت   19)م. فقد حدد أنواع الت 

اخيص الأخرى لمقدمي الخدمات. ( كما أجاز للهيئة المن1فقرة   ظمة للإتصالات منح الت 

ي 
احات الت  اخيص لهذه الخدمات يمكن أن يتم وفق إحدى الأطر والآليات والإقت  وعليه فإن الت 

خيص  ي سيتم تقديمها على الشبكة موضوع الت 
ط تحديد الخدمات الت  وضعتها الهيئة بشر

ي ستغطيها...". 
 والمنطقة الجغرافية الت 

نت على ضوء  ورة إيجاد حل لمسألة الإنت  ي التأكيد على ض 
الأجوبة المبيّنة أعلاه فإنه يقتض 

 لأي تجاوزات تخرق السيادة إضافة الى تفويت الفرصة على 
ً
عي أو المخالف للقانون منعا

غتر الشر
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در بحوالىي 
ّ
عي يُق

نت غتر الشر إلى  400الخزينة العامة بتحقيق الايرادات لا سيما وأن حجم الإنت 

ي لبنان  ألف 505
 
نت ف كي الإنت 

 أي حوالىي نصف مشت 
ً
ك تقريبا وهذا ما يفوّت على الخزينة مشت 

!  / 60العامة مداخيل تقدر بما لا يقل عن / 
ً
كي سنويا مما يحتم بالتالىي العمل  مليون دولار أمتر

ي  
! خاصة مع إنتفاء الحجة الت  ي

ي التفسر
 
كان على إيجاد حلول شيعة لهذه "المعضلة" المتمادية ف

عية وهي عدم قيام وزارة الإتصالات بتمديد شبكات ألياف  يتذرع بها أصحاب الشبكات غتر الشر

ي مختلف المناطق اللبنانية مما إضطرهم لإيجاد الحل البديل! بإعتبار أن الوزارة تكبدت 
 
ضوئية ف

ي كافة المحافظات اللبنانية. 
 
 مبالغ ضخمة جراء تمديد هذه الشبكات ف

 : " ومنها بعض الحلول القابلة للتطبيق من قِبل الإدارة لمكافحة هذه "الظاهرة وعليه، يمكن طرح

ي هذا  -
 
اء مختصير  ف وضع آلية قابلة للتطبيق للقضاء على هذه الظاهرة )بالتعاون مع ختر

 المجال(. 

-  . كير  الفعليير 
ي لا تصّرح عن عدد المشت 

كات الت   وضع الآلية المناسبة للتعامل مع الشر

 ؤازرة القوى الأمنية بعد التنسيق مع البلديات قيام الإدارة بم -
ً
شكلٍ عن التنسيق ب المعنية فضلا

عية  لبنان،خاص مع مؤسسة كهرباء  ي  )سلكيةبتفكيك جميع الشبكات غتر الشر
 
ولاسلكية( وف
أي منطقة تنتهي فيها شبكات الألياف الضوئية لا سيما الموجودة على اعمدة الكهرباء وحصر 

ي هذه المناطق تقديم الخدمات على 
 
عية فقط ف  -برمانا المثال: سبيل  )علىالشبكات الشر

فية -الحمرا -بعبدات وت -دير القمر -العدلية-قب الياس -الحازمية -الأشر  -عاليه -راس بتر
ها(.   صور وغتر

وضع قاعدة بيانات لدى الإدارة لجميع الوصلات اللاسلكية وبالتالىي تفكيك أي شبكة غتر  -
 
ً
 للأصول.  مصرح لها عنها وفقا

كات نقل المعلومات المرخصة وعلى  - كة تدقيق دولية لتدقيق حسابات شر تكليف الوزارة شر
كات لتدقيق حساباتها مما يؤدي ة بتكليف شر  من قيام هذه الأختر

ً
كات وذلك بدل  نفقة هذه الشر

 إلى ضبط حساباتها ومعرفة رقم أعمالها على وجه الدقة. 

ي تدفعها  -
ي ما بينها بحيث توحيد نسبة المشاركة الت 

 
كات نقل المعلومات ومنع أي تفاوت ف شر

تكون النسبة الأعلى هي لصالح الخزينة العامة وليس لصالح القطاع الخاص كما هو حاصل 
 .
ً
 حاليا

 ايجاد خدمات بديلة.  -
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ً
ي رقم  صدور أجوبة الجهات المعنية بعد  : ثانيا

 
تاري    خ  1/2020التقرير الخاص المبدئ

4/6/2020 

 صالات/ المديرية العامة للإستثمار والصيانةوزارة الإت -

ي رقم 
 على التقرير الخاص المبدن 

ً
بشأن الإجراءات المتخذة  4/6/2020تاري    خ  1/2020جوابا

نت غتر  من قِبل وزارة الإتصالات/ المديرية العامة للإستثمار والصيانة لمكافحة ظاهرة الإنت 
، فقد طلب المدير العام للإستثمار والصيا عي

ص.ص تاري    خ / 5617نة بموجب كتابه رقم الشر
لإعداد الجواب المطلوب عن الملاحظات المثارة بالتقرير الخاص  مهلة إضافية 20/7/2020

 . عي
نت غتر الشر  بالنسبة لظاهرة الإنت 

رقم  ورد ديوان المحاسبة كتاب المدير العام الإستثمار والصيانة 7/9/2020تاري    خ وب
، يتعلق بمد شبكات نقل " بأن هأفاد فيه الذي  أص/ 5617 عي

نت غتر الشر ذا الموضوع / الإنت 
ونقل داخلية بواسطة كوابل الالياف الضوئية بصورة عشوائية على أعمدة الكهرباء والاسطح 

 لتوزيعها وهذا يشكل مخالفة للقوانير  والأنظمة.  لاسلكي للسعات

 :  ولت  ع هذه الشبكات المخالفة قامت وزارة الإتصالات بما يلىي

ة ه عدة مراسلات الى وزارة الداخلية والبلديات بطلب من المديرية العامة للاستثمار والصيانتوجي
ورقم  04/12/2018 تاري    خ ا/و / 5973ورقم  25/04/2016 تاري    خا/و / 1710تحت رقم 

ي  14/05/2020 تاري    خا/و  / 1457
)مرفق نسخة عنها( للطلب الى البلديات اجراء المقتض  القانون 

الذين يستعملون عواميد الكهرباء واسطح البنايات لتمديد شبكاتهم من اي نوع  بحق المخالفير  
ى كانت سلكية او لاسلكية أو الياف ضوئية وابلاغ الوزارة عنها. وقد تلقت الوزارة اجوبة لا تتعد

و الخمسة لغاية تاريخه، تمت احالتها الى هيئة  لضبطها بمؤازرة امنية واتخاذ اللازم حسب  أوجتر
 المعتمدة. الأصول 

 تحت الرقم   -
ً
و الى هيئة  ۰۲/۰3/۲۰۲۰ا.ص. تاری    خ / 2388وجهت المديرية کتابا  أوجتر

ي انجزت فيها 
ي نطاق المراكز الت 

 
لتكليف فرقها بت  ع الشبكات المركبة من دون ترخيص خاصة ف

وع   ورفع تقارير دورية بالأعمال المنجزة.  FTTXاشغال مشر

وع القرار الذي صد - مرفق ) ۲3/۰9/۲۰۱9 تاري    خ 765/1ر تحت الرقم اعدت المديرية مشر

نت  كات مزودي خدمات الانت  ي حال مخالفة شر
 
ي بتحديد الغرامات المالية ف

نسخة عنه( القاض 

 المراسيم والقرارات النافذة محددة قيمة الغرامات المالية. 

ضت لدی مجلس شورى الدولة الذي أوقف تنفيذ القرار  كات اعت  وقد  ر المذكو الا ان بعض الشر

مرفق . )09/03/2020 تاري    خا/و / 114اعادت الوزارة الملف الى مجلس شورى الدولة بكتابها رقم 

 .)
ً
 ربطا

كما أكد المدير العام للإستثمار والصيانة الى انه ليس لدى المديرية العامة للاستثمار والصيانة   

ية والفرق الفنية لمتابعة هذا الموضوع على ارض الوا ي حير  أن لهيئة الامكانيات البشر
 
و قع ف  أوجتر

ي اللبنانية ولديها الامكانيات مع 
ة على مساحة الأراض  مة اعمال الصيانة والتشغيل فرق منتشر ملت  

لفت النظر الى الصعوبات العملية على الأرض للكشف والتحقق من الشبكات المخالفة بسبب 
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ي بعض والأحياء والمناطق ولعدم تغطية ك
ز
ي ف

ي بالشبكات الوضع السياسي والأمتز
امل الاراضز

كات ز والشر ز احتياجات المواطنير  . اللازمة لتأمير

اك  البلديات والقوى كما ان المعالجة لا تقع فقط على عاتق وزارة الاتصالات ووحداتها بل بإشر

 ". الامنية والقضاء مؤسسة كهرباء لبنان

و -  هيئة أوجتر

و  / بيرّ  الرئيس  2/9/2020تاري    خ  2020هـ.أ/ / 3867بكتابه رقم  المدير العام لهيئة أوجتر

 المعطيات التالية: 

عي  -1
نت الشر كي الانتر

 عدد مشتر

عية وبطريقة   من خلال شبكات الاتصالات الشر
ً
ي تمر كليا

اكات الت  "المقصود هنا هو عدد الاشت 
ك نت الثابتة للمنازل والمؤسسات والشر ي ترع تقديم خدمة الانت 

ات مطابقة للقوانير  والمراسيم الت 
ي لبنان هو حوالىي على كا

 
عي ف

نت الشر كي الانت 
ي اللبنانية. أن مجموع عدد مشت 

ف لأ 419  فة الاراض 
 : ك مقسم كالتالىي

 مشت 

 274  و ك عند هيئة أوجتر
 ألف مشت 

 145 عية". أ نت عتر شبكات الاتصالات الشر كات الانت  ك عند شر  لف مشت 

 

عي  -2
نت غتر الشر كي الانتر

 تقدير عدد مشتر

عية " المقصود هنا هو عد  خارج شبكات الاتصالات الشر
ً
 او کلیا

ً
ي تمر جزئيا

اكات الت  د الاشت 

نت الثابتة للمنازل والمؤسسا ي ترع تقديم خدمة الانت 
ت وبطريقة مخالفة للقوانير  والمراسيم الت 

ي اللبنانية. 
كات على كافة الأراض   والشر

نت  كي الانت 
: يمكن الاعتماد على المعطيات التالية لتقدير عدد مشت  عي

 غتر الشر

  .ي لبنان
 
نت ف كات الانت  ها لشر ي تقوم وزارة الاتصالات بتأجتر

 السعات الدولية الت 

  ي تستخدمها هيئة
و السعات الدولية الت  كيها أوجتر نت لمشت   لتأمير  خدمة الانت 

 و كي هيئة أوجتر
 عدد مشت 

  نسبة الcache  كات و وشر المستخدمة مقارنة بالسعات الدولية من قبل هيئة أوجتر

نت.   الانت 

 

اوح بير  
عي يت 

نت غتر الشر كي الانت 
 لنسبة ال  765و 3۷5أن عدد مشت 

ً
ك وفقا  Cacheألف مشت 

نت مع ترجيح الرقم الوسظي  كات الانت   لارتفاع هذه  635المستخدمة من شر
ً
ك نظرا ألف مشت 

و. النسبة ل كات مقارنة بهيئة أوجتر  دى الشر
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عي مجموع الايرادات الشهرية الحالية من م -3
نت الشر كي خدمة الانت 

 شت 

نت  كي الانت 
ي يتم تحصيلها من قبل الدولة اللبنانية من مشت 

مجموع الإيرادات الشهرية الت 

 : عي كالتالىي
 الشر

  :و كي هيئة أوجتر
ة أي ما يعادل  13مشت  ك الواحد، يضاف  ألف 47مليار لتر ة للمشت  لتر

اك خدمة الهاتف المتوجب على  9اليها  ة اشت  ك دون احتساب الاف لتر المشت 
 المكالمات الهاتفية. 

  :نت كات الانت  كي شر
نت  1مشت  كات الانت  ة موزعة بير  رسوم تدفع من قبل شر مليار لتر

كات نقل المعلومات، أي ما يعادل  ك  7ورسوم تدفع من قبل شر ة للمشت  الاف لتر
 الواحد. 

ي حال تأمير  خدمة  -4
 
ي يمكن تحصيلها ف

نت بطريقة مجموع الإيرادات الشهرية الت  الانت 

عية  شر

ي حال تأمير  خدمة
 
ي يمكن تحصيلها من قبل الدولة اللبنانية ف

 مجموع الايرادات الشهرية الت 

 : عية كالتالىي
نت بطريقة شر  الانت 

   كير
نت لكل المشت  كات الانت  نت من قبل شر الاحتمال الأول: أن يتم تأمير  خدمة الانت 

عية وعددهم التقديري  ة لقاء  7.2، عندها يمكن تحصيل ألف 635بطريقة غتر شر مليار لتر

و خدمات تقدمها هيئة  اكات هاتف لم أوجتر عية واشت  كات على الشبكات الشر ن ليس للشر

اك ونسبتهم حوالىي 
 ۱۲علما أن إيرادات هذه الخدمات يمكن أن ترتفع إلى  %50 لديه اشت 

 مع ا
ً
كير  المتوقعة تدريجيا

نت للمشت  وع مليار كلما زادت شعة الانت  لتقدم بتنفيذ مشر

 الالياف الضوئية الى المنازل والاحياء السكنية. 

 كير  ب
و لكل المشت  نت من قبل هيئة أوجتر : أن يتم تأمير  خدمة الانت  ي

 طريقةالاحتمال الثان 

عية وعددهم التقديري ة عن خدمة  ۲۱ تحصيلعندها يمكن  ،ألف 635 غتر شر مليار لتر

اك هاتف لمن ليس لدي نت واشت  اك بعد احتساب انخفاض بيع السعات الدولية الانت  ه اشت 

نت".  كات الانت   لشر
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 الهيئة المنظمة للإتصالات  -

 

ي 
 
والوارد إلى ديوان المحاسبة  14/7/2020أفاد القائم بأعمال الهيئة بكتابه المؤرخ ف

:  15/7/2020بتاري    خ   بما يلىي

ي التقرير والمرتبط بواق
 
ع مقدمي الخدمات بشكل عام، عدم " لمسنا من خلال التحليل الوارد ف

اخيص  على الإستمرار بهذه الت 
ً
اخيص المعطاة لهؤلاء عطفا ي والتنظيمىي للت 

 وضوح الإطار القانون 

اعي  وتوسيعها حيث أن هذه اخيص صدرت بناءً على المرسوم الاشت  الإنشاء شبكات  126/59الت 

ي الشبكة العامة العائدة  تقدم خدمة عامة لم تكن متوفرة
 
ا لوزارة الإتصالات واستمرت بالعمل بمف

:  126/59المرسوم يخالف   لسببير 

 

 :
ً
اعي  الإطار إن  أول ي على المرسوم الاشت 

يعظي الحصرية المطلقة  126/1959رقم القديم المبت 

موضوع إنشاء الشبكات وتزويد خدمات الاتصالات وبالتالىي فإن أي إستثناء يجب أن يكون  للوزارة

ي لا تقدمها الوزارة إما بموجب قانون 
أو بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء للخدمات الت 

خيص  عند تمكن الوزارة من تزويد الخدمة، ويجب إلغاء الت 

 

 :
ً
كمل الذي تم تعطيله ولم يست 431/2002لم يتم الركون إلى الإطار الجديد إلا وهو القانون  ثانيا

خيص لهذا النوع من تنفيذه ة منه.  والذي يحدد إطار الت   للمادة التاسعة عشر
ً
 الشبكات وفقا

 

نت أعطت الوزارة  ي السابق وقبل دخول الوزارة سوق خدمات الانت 
 
والجدير ذكره هنا أنه ف

 إن من خلال إستئجار الخطوط 
ً
خيص لمقدمي الخدمات ولكن من خلال شبكاتها حصريا الت 

ي للولوج إلى شبكة
ية الدولية أو إستعمال الخط الهاتق   ومنذ عمزو  التأجتر

ً
ام د الخدمة. أما حاليا

 فقد أنشأت الوزارة خدماتها الخاصة وما زالت الخدمات المرخصة قيد الخدمة.  2006

ي توسعت إلى إنشاء شبكات ألياف 
وكذلك الحال بالنسبة لخدمات نقل المعلومات لاسلكية والت 

كة ليبان تليكوم ولا على حصة ا ها على قيمة شر ي السوق بالنظر إضوئية دون دراسة تأثتر
 
لى لوزارة ف

ي 
 
 حرية الحركة بير  القطاع العام والخاص.  الفرق الشاسع ف

 

عيةأما بالنسبة  ي الأسباب الفعلية لهذه الظاهرة. من  للخدمات غتر الشر
 
فإنه يجب التعمق ف

ي السوق اللبنانية لم تستطع الوزارة والقطاع الخاص تلبيته 
 
المؤكد وجود طلب ليس بقليل ف

ديدة منها ما هو مرتبط بالمعرفة أو توفر الخدمة. يجب مكافحة هذه الظاهرة بالتأكيد لأسباب ع

عية  ولكن يجب وضع خطة على مراحل تقسم فيها المناطق ويصار إلى درس توفر الخدمات الشر

ي لا تتوفر فيها الخدمة.  فيها وعلى أساسه وضع خطة المكافحة بحيث
يصار إلى تأختر المناطق الت 

كره أن الهيئة المنظمة للاتصالات كانت قد وضعت إطار عمل لمعالجة وضع الشبكات والجدير ذ 
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ي ويتضمن 
نت ولتوزي    ع خدمات البث التلفزيون  عية وغتر القانونية لتوزي    ع خدمات الإنت  غتر الشر

 : التالىي 

 

ضع نظام إنشاء وتعديل المواقع الراديوية الذي يمكن الهيئة من إنشاء قاعدة بيانات لجميع و  -

مواقع البث والإرسال والمشغلير  الذين يستخدمونها والأجهزة المستعملة وكيفية ربطها ومدى 

 مواءمتها للمعايتر 

خيص لشبكات توزي    ع الخدمات التلفزيونية اللاسلكية من ضمن خطة الانتقال الى إ - ي للت 
طار قانون 

ي أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  البث
ي الت 

 14/11/2012تاري    خ  1۱3الرقمىي الأرض 

خيص ا - ي للت 
ي المناطقلشبإطار قانون 

 
نت ف  كات توزي    ع خدمات الإنت 

ي المناطق". النطاقات ال -
 
خيص بإستخدامها لمختلف الخدمات ف ي يمكن الت 

ددية الت   ت 

 

 
ً
ي  : ثالثا

 
عي بعد صدور التقرير الخاص المبدئ

نت غتر الشر الإجراءات المتخذة لمكافحة الإنتر

ز    ديوان المحاسبة/الغرفة السابعة والجهات المعنيةوبالتنسيق بير

 

ي رقم  
عقدت جلسة لدى  4/6/2020تاري    خ  1/2020بعد صدور التقرير الخاص المبدن 

ها كلٍ من مدير عام الإستثمار  18/7/2020ديوان المحاسبة/ الغرفة السابعة بتاري    خ  حصر 

، ومهندسير  إثنير  من  و يمثلان الرئيس / المديوالصيانة، مدير عام الإنشاء والتجهتر  ر هيئة أوجتر

 العام للهيئة. 

عي أو ما 
نت غتر الشر ي الإجتماع وضع آلية لضبط الإنت 

 
وقد تم الطلب من الأطراف المشاركة ف

ة أيام من تاريخه.  نت خلال مهلة عشر عي للإنت 
 يُسمى بالنقل غتر الشر

 

ي مبت  وزارة الإتصالات حي 1/9/2020بتاري    خ  
 
 ف
ً
ث تقدمت الأطراف المعنية عُقد إجتماعا

وع آلية دم للمجتمعير  من قِ  بمشر
ُ
وع آلية ق عي إضافة إلى مشر

نت غتر الشر بل لمكافحة ظاهرة الإنت 

/ ملحق رقم )مرفقرئيسة الغرفة السابعة 
ً
وع مع 6 ربطا ( وقد تم الإتفاق على الأخذ بهذا المشر

 إضافة بعض التعديلات اللازمة عليه. 

 
ً
نت بتعبئة النم كما تم الإتفاق أيضا كات نقل المعلومات وتوزي    ع الإنت  ورة الطلب إلى شر اذج على ض 

 المرفقة بهذه الآلية بأقض شعة. 

 

كات المعنية من قِبل المديرية العامة  21/9/2020بتاري    خ   مت الكتب المرسلة إلى الشر
ُ
ض

 للإستثمار والصيانة. 
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ه   عقد إجتماع لدى ديوان المحاسبة/  2/10/2020وبتاري    خ   رئيسة الغرفة السابعة حصر 

و، مدير عام الإستثمار والصيانة ومدير عام الإنشاء  كلٍ من الرئيس/المدير العام لهيئة أوجتر

والتجهتر  لدى وزارة الإتصالات للتداول بشأن الإجراءات الواجب إعتمادها للبدء بتنفيذ الآلية 

عي وذلك بعد جم
نت غتر الشر كات الموضوعة لمكافحة ظاهرة الإنت  ع المعطيات المطلوبة من شر

عيير  وعلى أن يتم تنفيذ الآلية المتفق علي نت والناقلير  غتر الشر ها نقل المعلومات وموزعي الإنت 

ة زمنية معقولةعلى ثلاث مراحل   . وخلال فتر

 

بحضور الرئيس/المدير العام لهيئة  zoomعقد إجتماع عتر تطبيق  25/2/2021وبتاري    خ  

و، مدير عام ا ة لإستثمار والصيانة ومدير عام الإنشاء والتجهتر  لدى وزارة الإتصالات ورئيسأوجتر

نت  ي قامت بها هذه الجهات لمكافحة ظاهرة الإنت 
الغرفة السابعة لمعرفة الخطوات التنفيذية الت 

عي 
ي موضوع الكوابل والنقل غتر غتر الشر

ز
حيث تم التطرق إلى كتاب المجلس الأعلى للدفاع ف

عي للإنتر 
 نت. وقد تم الإتفاق بإعلام هذا المجلس بالخطة أو الآلية الموضوعة من قِبلالشر

و  . ديوان المحاسبة ووزارة الإتصالات وهيئة أوجتر

ي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الجهات المعنية قد أبلغت رئيسة الغرفة بأن تنفيذ  
 
وف

 لما تواجهه الإدار 
ً
ن ة من عراقيل ورفض وتمنع ومماطلة مالآلية ليس بالأمر الهير  أو السهل نظرا

كات المعنية بإعطاء كافة المعلومات المطلوبة منها الأمر الذي يعيق عمل الإدارة   ء)سوا قِبل الشر

ي قطاع الإتصالات 
 
و( الأمر الذي إستدع إعطاء الجهات المعنية ف  وزارة الإتصالات أو هيئة أوجتر

 للأص
ً
 ول. مهلة معقولة إضافية لتنفيذ الخطة وفقا

 

ه   29/6/2021وبتاري    خ   ي ديوان المحاسبة حصر 
 
عُقد إجتماع لدى رئيسة الغرفة السابعة ف

و، مدير عام الإستثمار والصيانة ومدير عام الإنشاء  كلٍ من الرئيس/المدير العام لهيئة أوجتر

ي تواجه الوزارة والهيئة أثناء تنف
ة، لآلييذ اوالتجهتر  لدى وزارة الإتصالات للبحث بشأن العراقيل الت 

ض حُسن التنفيذ هي عدم إمكانية قطع  ي تعت 
حيث تم إعلام رئيسة الغرفة بأن أبرز العراقيل الت 

عية  ي ظل إعتماد التعليم عن بعدالكابلات غتر الشر
ز
ت  ح وقبل الإنتهاء من الإمتحانات الرسمية ف

ر المواطنون بشكلٍ عام والطلاب بشكلٍ خاص بحيث يكون المواطن بنها ية المطاف هو لا يتصر 

ي حال تم قطع هذه الكابلات فجأة ودون الأخذ بالإعتبار هذه المسائل الجوهرية. 
 
 الضحية ف

 

كر، لا بل هي أخطر من ذلك بكثتر 
ُ
أن حيث تبيرّ  كما أن هناك عراقيل أخرى لا تقل أهمية عما ذ

كات  ! بحيث يتم مدعومة أو مغطاة من قِبل مرجعيات عليا تمسك بزمام الأمور غالبية هذه الشر

عاد تركيبه
ُ
ي ي
ز
ي اليوم الثائ

ز
ي اليوم الأول إلا أنه ف

ز
 عن العراقيقطع الوابل ف

ً
رى ل الأخ! هذا فضلا

ي وزارة الإتصالات/ جائحة  
ي عدد موظق 

 
و وكذلك ف ي اليد العاملة لدى هيئة أوجتر

 
)نقص حاد ف

ي أثرت على
 الموظفير  بشكلٍ كورونا/ إقفال البلد عدة مرات لأسباب صحية/ الأزمة المالية الت 

ي مراكز عملهم
 
 (. مباشر وحّدت بشكلٍ مباشر من التواجد المستمر ف
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ي الإجتماع إيداع رئيسة الغرفة السابعة النتائج المت
 
 عن ذلك، تم الطلب إلى المشاركير  ف

ً
علقة فضلا

كير  الفعل
كات المعنية بما يسمح بالنتيجة معرفة عدد المشت   يير  بتحليل البيانات الواردة من الشر

كات وإستخلاص العدد غتر المصرح عنه إلى وزارة الإتصالات )بعد تحديد المبالغ  لدى هذه الشر

عي وبالتالىي تقدير حجم الخس
نت غتر الشر كات من الإنت  ي تحققها هذه الشر

ائر الفعلية / الأرباح الت 

كات بتسديدها ي تلحق بالخزينة العامة من جراء ذلك ومطالبة الشر
 (. الت 

 
ً
ز تقدم، فقد تم التطرق إلى موضوع آخر بغاية الأهمية يتعلق عما فضلا ز المحليير بالموزعير

ز  ددات من مقدمي نقل المعلومات  Last Mileأو ما يُعرف ب  الإنتهائيير  DSPالذين يأخذون الت 

ي وليس عتر الموزع 
ض أن يكون هو الموزع النهان   أن هذا الأختر يفت 

ً
 . Last Mileالمحلىي علما

واول حول إيجاد الطريقة المناسبة تم التد كذلك ز لمصلحة هيئة أوجتر  بحيث يصبحون موزعير

ي المستقبل 
 
عي ويسمح كذلك ف

ف من وطأة النقل غتر الشر
ّ
ك مما يخف يتقاضون بدل عن كل مشت 

عي وضبطها 
ي النهاية وصلهم بشبكة وزارة الإتصالات بتحديد خريطة النقل غتر الشر

 
بحيث يتم ف

ي تضعها الوزارة( على أن عتر نقاط/ محطات المو 
وط الت  ي مرحلة أولى )المستوفير  للشر

 
زعير  ف

نت وتصبح بالنهاية  زبائن لوزارة الإتصالات ومقدمي خدمة الإنت 
كير 

ي مرحلة لاحقة مشت 
 
 يصبحوا ف

كير  على عاتق 
مسؤولية إعادة تأهيل وتصليح وإستثمار وصيانة شبكات التوزي    ع ودعم المشت 

كات نقل الم نتالوزارة وشر  . علومات ومقدمي خدمة الإنت 

 

و  وعليه، تقدمت كلٍ من وزارة الإتصالات / المديرية العامة للإستثمار والصيانة وهيئة أوجتر

ي من شأنها إستعادة إيرادات ضخمة
عي والت 

نت غتر الشر وع خطة أو آلية لمكافحة ظاهرة الإنت   بمشر

 عن تنظيم قطاع الإتصالات بما هذا ف لمصلحة الخزينة العامة والحفاظ على المال العام
ً
ضلا

ي حال تطبيق قانون الإتصالات رقم 
 
 بتطوير هذا القطاع ورفع قيمته خاصة ف

ً
يسمح مستقبلا

كة ليبان تلكو  431/2002  : على الشكل التالىي وذلك  ملجهة إنشاء شر

 

 وزارة الإتصالات/ المديرية العامة للإستثمار والصيانة -أ

 

ي رفع المدير  22/6/2021بتاري    خ 
 
 إلى وزير الإتصالات ف

ً
العام للإستثمار والصيانة كتابا

 حينه جاء فيه: 

ي المديرية العامة للاستثمار والصيانة بتاري    خ"ع
 
 على الاجتماع الذي عقد ف

ً
 ،2021/ 04/ 12 طفا

ي عقدت ذات الصلة بموضوعه
وكتاب  وعلى ضوء مذكرة ديوان المحاسبة والاجتماعات التر

 للقانو المجلس الاعلى للدفاع المتع
ً
 ،نلق بضبط افراد تقوم بتمديد كوابل الياف ضوئية خلافا

نت غتر ا  عي نعرض فيم ا يل ي خط ة المديرية العامة للاستثمار والصيانة المتعلقة بمكافحة الانت 
 لشر

اح آلية عمل لتنفي عية بالإضافة إلى اقت  نت بطريقة غتر شر  لكيفية توزي    ع الانت 
ً
ذ متضمنة تحليلا

عية. التدابتر الم نت بالطريقة غتر شر  مكن اتخاذها لمكافحة ظاهرة توزي    ع الانت 
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ن ت غتر المرخصير  شبكات عنكبوتية بواسطة كوابل الياف ضوئية قاموا   فقد أنشأ موزع و الانت 

عية وكذلك قاموا باستعمال تقنيات اخرى  بتمديدها داخل الأحياء وعلى الاسطح بطريقة غتر شر

ي مختلف المناطق اللبنانية خلافا للأنظمة سلكية ولاسلكية لنقل وتأمير  
 
نت ف  خدمة الانت 

 :  المعمول بها، يمكن تلخيصها كما يلىي
 والقوانير 

 

كات  - عيير  بالسعات الدولية ISPقيام بعض شر نت غتر الشر ويد موزعي الانت 
 CDNو Real بت  

عي 
ها بواسطة م ا يسمى م وزع غتر شر  كوابل الياف  (collector)وغتر

ً
ض وئية قام مستخدما

ي او بواسطة محطات لاسلكية بهدف إيصال الخدمة الى 
بتمديدها على الاعمدة واسطح المبان 

 مختلف المناطق لتوزيعها. 

 

عي بإ قيام الموزع -
كات ال غتر الشر عتر  MWبواسطة وصلات  ISPستجرار الخدمة من احدى شر

ي حير  لا تجي ز الانظم ة لش ركات ال   DSPشبكات 
 
ي بخدمة الانت  سوى تز  DSPف

ك انته ان  نت ويد مشت 

 . MWاو نقل المعلومات بواسطة وصلات 

 

نت غتر الشر  VPNوكذلك يقومون باستخدام وصلة  -  DSPاو مرکز  ISPعي بمركز لربط موزع الانت 

ي حير  ان وجه ة استعمال ال  
 
ك  VPNف مح ددة بالمراسيم والقرارات ذات الصلة وه ي لربط مشت 

ي بمركز 
 عتر شبكة وزارة الاتصالات.  DSPاو  ISPانتهان 

 

ددات مج از استعمالها م ن قب ل ش ركات اكم ا يج ري   - المرخصة  DSPستخدام وص لات لاسلكية بت 

عي بمركز 
نت عتر شر وكذلك استخدام ترددات غتر مرخصة للغاية ذاتها او  ISPلربط موزع انت 

 لغايات أخرى. 

 

كات  -  للأنظمة المعمول بها. ببيع سعات متوفرة  ISPقيام بعض شر
ً
 لديها لموزع مرخص خلافا

 

نت   عي ولا سيما " نقل المعلومات وتوزي    ع الانت 
نت غتر الشر تر غبناء على ما تقدم ولمكافحة الانت 

 " عي
ح اتخاذ الاجراءات المذكورة ادناه مع الاخذ بعير  الاعتبار الأمور التاليةالشر  : نقت 

 

ورة تعاض د وتع اون   -  و والقوى الامني ة عن د اللزوماف ة وح كض   دات وزارة الاتصالات وهيئ ة أوجتر

نت الان ووزارة الداخلية والبلديات واتحاداته ا ووزارة الطاقة والمياه للعم ل عل ى الح د م ن انتشار  ت 

 . عي
 غتر الشر

ي لبعض المناطق.  -
ي والامت 

 
 الواقع الجغراف
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ي بعض المر  -
 
ي شبكات الالياف الضوئية المنج زة ف

 
 & FTTX FTTHمش روع  إط ار اكز المنفذة ف

FTTC  وع المرحلة السابعة وتوفر الامكانيات الفني ة لتشغيلها وبيع  LTEوشبكة  OSP7ومشر

 الخدمات. 

نت بأوضع الشبكات النحاسية وكفاءتها لت -  المستوى المطلوب. مير  خدمة الانت 

نت فيها. تعذر تأمير  خدمة الا وجود مناطق لم تنجز شبكاتها بعد وي -  نت 

 

 
ً
ر : تتولى لجنة تقريرية برئاسة معالىي وزير الاتصالات وعضوية كل من المدير العام للاستثمااول

و ادارة ه ذا الملف والم  وافقةوالصيانة والمدير العام للإنشاء والتجهتر  ورئيس مدير عام هيئة أوجتر

ي ترفع إليها من قبل ال
كة. على التدابتر والإجراءات التنفيذية الت   جنة فرعية مشت 

 

 :
ً
ة م ن ك ل م ن ثانيا ي تضم عناض من ذوي الاختصاص والختر

كة الت   تتولى اللجنة الفرعية المشت 

و، تقديم  المديرية العامة للاستثمار والصيانة والمديرية العامة للإنشاء والتجهتر  وهيئة أوجتر

امج التنفيذية الواجب اتخاذها بما في احات بالتدابتر والتر نتاقت  عتر  ها درس امكانية تأمير  الانت 

ي الخليوي او بنشر محطات 
 جديدة حيث يلزم.  LTEاستخدام شبكت 

احاتها إلى المدراء العامير  لرفعها إلى اللجنة التقريرية للموافقة عليها. 
 تجتمع وترفع اقت 

 

 :
ً
ي  ثالثا

امج التنفيذية الت  و بتنفي ذ الاجراءات والتدابتر والتر  لتقريرية. ن ة اتقره ا اللجتكل ف هيئة أوجتر

و بم ن يلزم لتنفيذ المهام المطلوبة وترفع تقارير دورية بالتسلسل  تستعير  وح دات هيئة أوجتر

 للمتابعة من قبل اللجنة الفرعية. 

 

ي ستتولى اللجنة الفرعية دراستها بالتفصيل ووضع خطة عم
حة والت  ل ان الاجراءات والتدابتر المقت 

نا الي ه اع لاه ورفعه ا لعرضها على اللجنة التقريرية لاتخاذ ال واولويات بها على ضوء قرار ما أشر

 : ة بما يلىي
 المناسب بشأنها، ترمي الى المباشر

 

كات  -1 ي مراكزه ا وت أمير  الرابط الى مكاتب المديرية العا ISP & DSPالدخول على انظمة شر
 
مة ف

و لتمكير  المكلفير  تنفي و من للاستثمار والصيانة / هيئة أوجتر ذ الاجراءات من هيئة أوجتر

ي 
 
عية ف ال حالولوج إلى المعطيات اللازمة بشكل دائم لتحليلها وتحديد اقنية التوزي    ع غتر الشر

كات لا تبيع الخدمة لموزعير  غتر مرخصير  بطريقة غتر  وجوده ا والتثبي ت م ن ان هذه الشر

 من الادارة. قانونية بالإضافة إلى مقارنة المعطيات مع السعات المستأجرة 

 

كات  -2 ي يتم الاستحصال عليها من شر
 ISP & DSPعلى ضوء تحليل المعلومات والبيانات الت 

وبع د اج راء كشوفات ميداني ة وتحدي د م  سارات كواب ل "النق ل م ا بير  المناطق" وبناء على 

اح اللجنة الفرعية، تتخ ذ اللجنة التقريرية القرار اللازم بإلغاء خط وط "الن قل" اقت 
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و وبمؤازرة امني ة  ي هيئة أوجتر
 
عية وتكليف الوح دات المعنية ف المستخدمة بطريقة غتر شر

ات والكواب ل المم ددة عل ى الاعم دة بير  المناطق والبلدات  مص ادرة وف ك التجهتر 

ي والمستعملة لنق ل الخدم ة 
عية المركبة على أسطح المبان  ات اللاسلكية غتر الشر والتجهتر 

 لى الموزع غتر المرخص. وإيصالها ا

 

و وضع خطة عمل للمداهمات ومصادرة وفك الشبكات  -3 الطلب الى وحدات هيئة اوجتر

ي نطاق الاحياء والمراكز حيث 
 
عية المركبة ف ات السلكية واللاسلكية غتر الشر والتجهتر 

وعي  FTTH & FTTCانجزت فيها شبكات الالياف الضوئية  والمرحلة  FTTXضمن مشر

ط التأكد من مستوى  LTEحيث تؤمن محطات و  OSP7السابعة  التغطية اللازمة شر

 الخدمة المقدمة. 

 

الكشف من قبل المكلفير  تنفيذ الاجراءات على محطات الاتصالات الرئيسية العائدة  -4

كات  ي حال  DSPلشر
 
ددات المستعملة ووجه ة استعمالها لن زع المخالفات ف والتأكد من الت 

ات المخالفة ي تستخدم  وج دت وفك التجهتر 
ومصادرتها وايقاف الوصلات اللاسلكية الت 

كات  المرخصة لربط موزع  DSPترددات غتر مرخصة أو ترددات مج از استعمالها من قبل شر

عي بمركز 
نت غتر شر  كونها تخالف الانظمة والقوانير  المعمول بها.   ISPانت 

 

احات والبدائل لإيقاف وصلات  -5 نت عتر مستخدمة لربط مو ال VPNتقديم الاقت   زعي الانت 

نت  احات لإصدار اوامر الاشغال اللازمة لتامير  خدمة الانت  وضع خطط العمل وتقديم الاقت 

عيير  بمركز   . DSPاو مركز  ISPغتر الشر

 

نت  -6 احات لإصدار أوامر الاشغال اللازمة لتأمير  خدمة الانت  وضع خطط العمل وتقديم الاقت 

 عتر ربط شبكات التوزي    ع المحلية المخالف
ً
ات وزارة الاتصالات ومصادرتها تدريجيا ة بتجهتر 

كير  لطلب الخدمة من مراكز البيع او م ن م وزعي 
لصالح الادارة وم ن ث م دع وة المشت 

 . نت المرخصير   الانت 

 

ديد اعادة التأكيد على وزارة الداخلية والبلديات الايعاز للبلديات بعدم السماح لأي كان بتم -7

م الأسلاك العمومية واعمدة الكهرباء دون ترخيص وموافقة شبكات الاتصالات باستخدا

 مسبقة من وزارة الاتصالات. 

 



 

 

56 

 

 

و بما يلىي   -8 ي هيئة أوجتر
 
حة اعلاه من خلال قيام الوحدات المعنية ف  : مواكبة التدابتر المقت 

 

  .
ً
نت لملاحقة اية مخالفة مستقبلا  تعقب حركة الانت 

  كير  عتر
والاستجابة الشيعة مع  1516و 1515 تفعيل التواصل مع المواطنير  والمشت 

 الطلبات. 

   لتتماشر مع حاجات 
ً
تفعيل البيع ووضع خطط تسويقية وتطوير الخدمات المقدمة حاليا

 .  المواطنير 

 

ي حال الموافقة التفض ل بإبلاغ ك ل م ن المديرية العامة للإنشاء والتج
 
هتر  للتفضل بالاطلاع وف

 بالتدابتر 
ً
و للستر معا حة مع امكانية تعديلها حي ث يلزم كونها تمثل وجوهيئة أوجتر ر ه ة نظ المقت 

و المديرية العامة للاستثمار والصيانة، كم ا الموافق ة عل ى الكتاب المرفق لتكليف هيئة أوج تر

قرّ 
ُ
ة بتن في ذ الخطوات الأولى الرئيسية من الخطة المتعلقة بكوابل النق ل ريثم ا ت ة  الخطالمباشر

و بالكت اب رقم النهائية مع الا  ا/و / 622شارة الى ان وزارة الاتصالات كان ت ق د كلفت هيئة أوجتر

 على كتاب المجلس الاعلى للدفاع   31/03/2021تاري    خ 
ً
ي عطفا

إج راء المقتض  القانون 

 ". ۱5/۰۲/۲۰۲۱ تاري    خبموضوعه 
 

 وهيئة أوجتر  -ب

 

و  ي كتاب الرئيس/ المدير العام لهيئة أوجتر
ز
أن  13/7/2021تاري    خ  2020/ هـ.أ / 3867رقم  ورد ف

ء ي ظ ل ه ذا الظ رف السي
 
 الاجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لزيادة واردات وزارة الاتصالات ف

عي 
نت غتر الشر : ومنع ظاهرة الانت   ما يلىي

 

 على الموضوع المتعلق بالإجابة على التقرير الخاص الصادر م ن دي وانكم الكريم عن اد"  
ً
ارة عطفا

الات )الشبكة الثابتة( وال ذي تمت الاجاب ة علي ه م ن قبلن ا ت ح ت ال رقم قطاع الاتص

 . ۱/۷/۲۰۲۰تاري    خ ۲۰۲۰أ/ هـ. / 3867

ي تمت برئاسة غرفتكم والمتعلقة بالإجراءات والخطوات الواج
 بالاجتماعات المتكررة الت 

ً
ب والحاقا

ء ومنع ي ظل هذا الظرف السي
 
نت الغتر شر  اتخاذها لزيادة واردات وزارة الاتصالات ف . ظاهرة الانت   عي

 التقارير ال واردة م ن ك ل م ن مديرية العملي ات ومديرية تكنولوجيا المعلومات 
ً
ي ه ن رف ق ربطا

 
يئة ف

و   . (۱مستند رقم )أوجتر
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نت الاف ادة ع    كات توزي    ع خدمة الانت  د ن ع دكم ا نفيدكم ب أن وزارة الاتصالات قامت بالطل ب م ن شر

كير  لديه
كيها بالإضافة الى سعات المشت  م والتقنية المستخدمة لإيصال الخدمة الى مشت 

 للمرسوم رقم  cacheالاستخدام والنقل بما فيها ال 
ً
 وسندا

ً
تاري    خ  ۱۷۰9۰وذلك تطبيقا

01/06/2006  .
ً
 المرفق ربطا

كير  لديها وعن  34قامت 
نت بتقديم ملفات تتضمن معلومات عن اعداد المشت  كة توزي    ع انت  شر

ي تقدمت بمعلومات الس
كات الت  عات المستخدمة، ومنها من قدم معلومات غتر مكتملة. والشر

نت.  %75تستأجر حوالىي  كات توزي    ع الانت   من حجم السعات الدولية المؤجرة لشر

كات حوالىي   ك عتر  136وتبير  من المعلومات المقدمة، ان لدى الشر
وال  wirelessألف مشت 

Cableي حير  أن المجموع بحس
 
و المبنية على معدل السعات الموزعة ، ف ب تقديرات هيئة أوجتر

.  565هو حوالىي  ك بالحد الأدن   ألف مشت 

ة لحير  كافقد حدد منذ ذلك ا 01/06/2006تاري    خ  ۱۷۰9۰بن اء لم ا تق دم وحيث إن المرسوم رقم 

نت ووزارة الاتصالات بشك  موزعي خدمة تبادل المعلومات والإنت 
ل واضح الموجبات والعلاقة بير 

ي تم القيام بها هي 
كات بهذه الموجبات، لان الخطوات الت  ام من قبل الشر  وضي    ح ويتبير  عدم الإلت  

 لمضمون هذا المرسوم، 
ً
ي بالغرض تنفيذا

 غتر كافية ولا تق 

ح ان تتم الخطوات التالية:   لذلك نقت 

 اولا: 

نت بتقديم  .1  تبير  فيها Network Diagramان تطلب وزارة الاتصالات م ن م وزعي خدمة الانت 

ات المستخدمة )  Routers, switches, Radius Accounting, IP addressالتجهتر 

Provisioning, (Wireless equipment    ات وذلك والسعات المستخدمة بير  هذه التجهتر 

ي كافة المناطق. 
 
كيها ف نت الى مشت   لتأمير  خدمة الانت 

ي ان تطلب وزارة الاتصالات من موزعي خدمة الا  .2
نت اعطائها امكانية الولوج الى الاجهزة الت   نت 

ك  نت لكل مشت  ي تبير  بالحد الادن   (Radius Accounting)تسجل حركة استهلاك، الانت 
والت 

 المعلومات التالية: 

ي تعريف المستخدم 
  Mac Addressاو / و  (username) الإنتهان 

Session ID  

User IP address 

Download& upload bytes consumed 

Start date-time 

 End date-time 

اخيص ال  .3 على  wirelessان تقوم وزارة الاتصالات بإدخال كافة المعلومات المتعلقة بت 

database . 

نت لا يقدم المعلومالأن تقوم وزارة الاتصالات بالإجراءات ا  .4 ت لازمة، بحق كل موزع خدمة انت 

ي تحددها وزارة الا 
ة الت   تصالات،المطلوبة خلال الفت 
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ً
 : ثانيا

اضية  كات ال   VPNونظرا لنجاح خدمات الشبكة الافت  و لشر وال  DSPsالمقدمة من هيئة أوجتر

ISPs  كات ال  %30تستفيد حسب المراسيم من تخفيض تعرفة الخدمة بنسبة  DSPs، وبما أن شر

اتيجية التالية على الأقل، نقت    ية: لتقليص استخدام الشبكات اللاسلكح اعتماد الاست 

كات ISPsوال   DSPsال   إلزام. 1  تقديم طلبات لربط كافة مراكزها وربط كل زبائنها من فئة الشر

عية وذلك من خلال خدمة ال   عتر  (Corporates) والمؤسسات  ،VPNالالياف الضوئية الشر

كات ال   ي حال انقطاع  DSPsواستخدام الشبكة اللاسلكية الحالية لشر
 
المرخصة فقط كبديل ف

ي  DSPsيتوافق مع تراخيص ال   ما ب (Wireless Backup)دمة الخ
 
وطة بعدم قدرة الوزارة ف المشر

 حينة تقديم خدمات مماثلة

ة تأمير  ربط أي مركز 2  ة زمنية قصتر
و خلال فت  ي حال عدم تمكن هيئة أوجتر

 
عتر  Corporate. ف

كات ال   الضوئية،الألياف   باستخدام الشبكة  ISPsوال   DSPsتستمر شر
ً
 اللاسلكية المرخصة مؤقتا

ددات  ي جمع ومكننة المعلومات عن المراكز ونطاق الت 
 
مع التشدد من قبل وزارة الاتصالات ف

ي الوزارة والهيئة من التأكد من صحة المعلومات ومطابقتها.   مراقتر
ها لتمكير   المستخدمة وغتر

 ةالأفراد أو المنازل السكنيتقديم طلبات لربط كل زبائنها من فئة  ISPsوال   DSPsال   إلزام. 3

(Residential)  .عية  عتر الشبكة النحاسية أو الالياف الضوئية الشر

 

عية لربط الأفراد أو المنازل 4 ي حال عدم توفر الشبكة النحاسية أو الالياف الضوئية الشر
 
. ف

ي حال عدم مطابقة الشبكة النحاسية الموجودة لنوعية الخدمة المطلوبة، أ
 
ي حال السكنية، أو ف

 
و ف

يرات  عية، يتوجب على مقدم الخدمة تقديم التتر وجود أي سبب يحول دون استخدام الشبكة الشر

 .والاثباتات اللازمة لدراستها من قبل الإدارة وايجاد الحلول المؤقتة والدائمة

 

بالخلاصة: إن هذه الإج راءات والخطوات المستندة إلى كامل الإحصاءات والدراسات المرفقة هي 

عي وزيادة واردات الخزينة". رؤ 
نت الغتر الشر و لمنع ظاهرة الإنت   ية هيئة أوجتر

 

 لأهمية الموضوع فإنه لا بد من تبيان المستندات الصادرة عن مديرية العمليات لدى هيئة 
ً
ونظرا

و ومديرية حة  (1رقم  )مستند تكنولوجيا المعلومات  أوجتر المرفقة و  (2رقم  )مستند والآلية المقت 

الواردة من ( )الداتابتحليل الرئيس / المدير العام للهيئة حيث قامت هذه المديريات بكتاب 

 للآلية المتفق عليها بير  ديوان المحاس
ً
 للنماذج الموزعة عليها تنفيذا

ً
كات المعنية وفقا زارة بة وو الشر

نت غتر  و لمكافحة ظاهرة الإنت  : الإتصالات وهيئة أوجتر عي وذلك على الشكل التالىي
  الشر
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 ۱مستند رقم

 

 عطية(:  د. علىي مديرية العمليات )

ي هذا الكتاب يمكن أن يؤدي تدريجيا إلى تقليص استخدام 
 
حة ف اتيجية المقت  ان اعتماد الاست 

نتالشبكات اللاسلكية من قبل القطاع الخاص المرخص )مزودي خدمات  كات نقل ISPs الانت  ، شر

نت والداتا داخل لبنان ،( وغتر المرخص )موزعي الأحياءDSPsالمعلومات  ي توزي    ع خدمات الانت 
 
 ( ف

ددات  المستخدمة حاليا واعادة توزيعها وفق  (Frequency Bands)وبالتالىي تحرير نطاق الت 

كات والافراد ،  خطط واضحة تتناسب مع التوصيات الدولية ، وتحسير  نوعية الخدمات للشر

نوزيادة ايرادات الدولة اللبنانية من خدمات  والداتا عتر الألياف الضوئية والشبكة  تالانت 

 النحاسية. 

نتكيفية توزي    ع خدمات   أولا:  و الانت   والداتا من قبل هيئة أوجتر

نت والداتا ي توزي    ع خدمات الانت 
 
و شبكة الألياف الضوئية والشبكة النحاسية ف  تستخدم هيئة أوجتر

 لبنان. داخل 

نت لحوالىي  و خدمات الانت  ل ألف  280تقدم هيئة أوجتر ك أو مت    Residential Internetمشت 

Subscribers. 

اضية  نت والداتا )شبكة افت  و خدمات الانت  ية VPNوتقدم هيئة أوجتر  Leased، خطوط تأجتر

 Lines  .كات والمؤسسات الخاصة والعامة  للشر

و خدمات سعات  نتوتقدم هيئة أوجتر  . ISPs للالدولية  الانت 

و خدمات الداتا   DSPs للوتقدم هيئة أوجتر

 :
ً
نتكيفية توزي    ع خدمات  ثانيا  والداتا من قبل القطاع الخاص  الانتر

كات ال   ي توزي    ع  DSPsوال   ISPsتستخدم شر
 
عية ف شبكة الالياف الضوئية والشبكة النحاسية الشر

نت داخل لبنان لحوالىي  ك وتدفع الرسوم المتوجبة عليها حسب  145خدمات الانت  ألف مشت 

 لاجراء. المراسيم المرعية ا

كات ال   و DSPsوتستخدم شر  عتر  (Leased Lines, VPNخدمات الداتا المستأجرة من هيئة أوجتر

عية لربط مراكزها وربط زبائنها وتقديم الخدمة لهم عتر شبكة الهيئة وتدف ع الالياف الضوئية الشر

 الرسوم المتوجبة عليها حسب المراسيم المرعية الاجراء. 
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كات ال   مع موزعي الأحياء شبكات لاسلكية مرخصة وغتر مرخصة  DSPsوال   ISPsولكن تستخدم شر
ي توزي    ع خدمات 

 
بالإضافة الى كابلات عشوائية غتر مرخصة داخل الأحياء )وربما بير  المناطق( ف
و  كير  يبلغ حسب تقديرات أوجتر

نت داخل لبنان لعدد غتر محدد من المشت  ك  565الانت  ألف مشت 
ي الحد الأدن  

 
نيت ف  . انت 

كات ال  ي توزي    ع خدمات الداتا  DSPsوتستخدم شر
 
شبكات لاسلكية مرخصة )وربما غتر مرخصة( ف

 . كير 
 داخل لبنان لعدد غتر محدد من المشت 

 
ً
اتيجية تقليص استخدام الشبكات اللاسلكية من قبل القطاع الخاصثالثا  : استر

اضية  و المقدمة من هيئة  VPNنظرا لنجاح خدمات الشبكة الافت  كات ال  أوجتر وال   DSPsلشر
ISPs،   كات ال  %30تستفيد حسب المراسيم من تخفيض تعرفة الخدمة بنسبة  DSPsوبما أن شر
اتيجية التالية لتقليص استخدام الشبكات اللاسلكية:  الأقل،على  ح اعتماد الاست   نقت 

 ال   إلزامDSPs  وال ISPs كاتة طلبات لربط كافة مراكزها وربط كل زبائنها من فئ تقديم  الشر
عية وذلك من خلال خدمة ال   (Corporates) والمؤسسات  ،VPNعتر الالياف الضوئية الشر

كات ال   ي حال ا DSPsواستخدام الشبكة اللاسلكية الحالية لشر
 
قطاع نالمرخصة فقط كبديل ف

وطة بعدم قدرة الوزارة  DSPsبما يتوافق مع تراخيص ال   Wireless Backup)الخدمة ) المشر
ي ح

 
 ينه تقديم خدمات مماثلة. ف

  ة تأمير  ربط أي مركز ة زمنية قصتر
و خلال فت  ي حال عدم تمكن هيئة أوجتر

 
عتر  Corporateف

كات ال   باستخدام الشبكة اللاسلكية المرخصة  ISPsوال  DSPsالألياف الضوئية، تستمر شر
ي جمع ومكننة المعلومات عن الم

 
راكز ونطاق مؤقتا مع التشدد من قبل وزارة الاتصالات ف

ي الوزارة والهيئة من التأكد من صحة المعلومات   مراقتر
ها لتمكير  ددات المستخدمة وغتر الت 

 ومطابقتها. 

 ال   إلزامDSPs  والISPs ة تقديم طلبات لربط كل زبائنها من فئة الافراد أو المنازل السكني
(Residential)  .عية  عتر الشبكة النحاسية أو الالياف الضوئية الشر

  ي
 
عية لربط الافراد أو المنازل ف حال عدم توفر الشبكة النحاسية أو الالياف الضوئية الشر

ي حال عدم مط
 
ي  المطلوبة،وعية الخدمة نابقة الشبكة النحاسية الموجودة لالسكنية، أو ف

 
أو ف

عية،حال وجود أي سبب يحول دون استخدام الشبكة  يتوجب على مقدم الخدمة تقديم  الشر
يرات والا   ثباتات اللازمة لدراستها من قبل الإدارة وإيجاد الحلول المؤقتة والدائمة. التتر
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 مهند الخطيب(:  مديرية تكنولوجيا المعلومات )م. 

 

كير  الموضوع
نت مع عدد المشت  كات توزي    ع خدمة الانت   : مطابقة سعات شر

 

كير  لديها 
نت للمشت  نت تقوم بتقديم خدمة الانت  كات توزي    ع خدمة الانت  اما عتر استخدام  ان شر

شبكة وزارة الاتصالات بشكل كامل او عتر استخدام شيكات لخاصة سلكية او لاسلكية لإيصال 

كيها وذلك من دون علم وزارة الاتصالات بكافة تفاصيل هذه الشبكة وعدد  الخدمة لمشت 

 . كير 
 المشت 

كي 
 التقرير التالىي الحجم التقديري لمشت 

نتيبير  ي لبنان ويعرض ا الانت 
 
ير  لاجراءات الازمة لتمكف

 . كير 
 وزارة الاتصالات من تحديد عدد المشت 

 

كي : أولا
نتعدد مشتر عي  الانتر

 الشر

عية وبطريقة   من خلال شبكات الاتصالات الشر
ً
ي تمر كليا

اكات الت  المقصود هنا هو عدد الاشت 

ي ترع تقديم خدمة 
نتمطابقة للقوانير  والمراسيم الت  كالثابتة للمنازل وا الانت  ات لمؤسسات والشر

ي اللبنانية. 
 على كافة الاراض 

كي 
نتأن مجموع عدد مشت  عي السلكي  الانت 

ي لبنان )حسب الفواتتر الصادرة( (local loop)الشر
 
 ف

:  425هو  ك مقسم كالتالىي
 ألف مشت 

 

 280 و ك عند هيئة أوجتر
 ألف مشت 

 145  كات ك عند شر نتألف مشت  عية الانت   عتر شبكات الاتصالات الشر

 

 
ً
كي ثانيا

نت: عدد مشتر  عتر شبكة اللاسلكي  الانتر

كير  الذين يستخدمون الشبكة اللاسلكية
كات وذلك بناء  ان عدد المشت  تصري    ح بعض على لدى الشر

كات توزي    ع  نت هو حوالىي شر كات  136خدمة الانت  ي تصاري    ح الشر
 
ك. ان الارقام الواردة ف ألف مشت 

خيص.  بحاجة الى اجراء عمليات كشف للتأكد من وط الت   تطابقها ومن انها تراعي شر

 

 
ً
كي ثالثا

نت: تقدير عدد مشتر عي  الانتر
 غتر الشر

عية وبطر   خارج شبكات الاتصالات الشر
ً
 او كليا

ً
ي تمر جزئيا

اكات الت  يقة المقصود هنا هو عدد الاشت 

ي ترع تقديم خدمة 
نتمخالفة للقوانير  والمراسيم الت  كاالثابتة للمنازل والمؤسسا الانت  ت ت والشر

ي اللبنانية. 
 على كافة الاراض 

كي 
نتيمكن الاعتماد على المعطيات التالية لتقدير عدد مشت  :  الانت  عي

 غتر الشر

  ي
كات تالسعات الدولية الت  ها لشر نتقوم وزارة الاتصالات بتأجتر ي لبنان الانت 

 
 ف

  و لتأمير  خدمة ي تستخدمها هيئة اوجتر
نتالسعات الدولية الت  ك الانت   يهالمشت 
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 و كي هيئة أوجتر
 عدد مشت 

   نسبة الCache  كات و وشر المستخدمة مقارنة بالسعات الدولية من قبل هيئة أوجتر

نت  الانت 

كي  
نتأن عدد مشت  عي يقدر بحوالىي  الانت 

و  565غتر الشر ي حال اعتماد معدل اوجتر
 
ك ف ألف مشت 

كير  لكل ميغابيت( مع اعتماد نفس نسبة ال 
ي  CACHE)عدد المشت 

 
و، وبذلك يكون تقدير ف أوجتر

 الاجمالىي هو 
كير 

ك.  ألف 990عدد المشت   مشت 

 

و  نت من قبل هيئة اوجتر :   هو  (OGERO ISP)فعلى سبيل المثال، ان حجم استخدام الانت  ي
 كالان 

 ۷3 ي الخدمةبجیغا
 
كير  ف

 یت سعات دولية للاستخدام من قبل المشت 

  جيغابیت سعات دولية التعبئة ال  ۱9حوالىCACHE 

 جيغابیت سعات  85والىي ح(Facebook -Google-Netflix) CACHE 

ك بحيث تستخدم حوالىي  ألف 280وهذه السعات تؤمن الخدمة لحوالىي  ت من يجيغاب 92مشت 

نت  كات توزي    ع خدمة الانت  السعات الدولية بينما تبلغ السعات الدولية المؤجرة حاليا لشر

 یت. بيغاج 247حوالىي 
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 ۲مستند رقم

 

حةالآلية ا  لمقتر

ي مع مخابرات الجيش وفرع المعلومات، والمديرية العامة للإدارات والمجالس  .1
اجتماع تنسيق 

ي الاجهزة الامنية للإبلاغ عن الكوابل على الاعمدة المجهولة المصدر. 
 
 المحلية وباف

وت.  .2 ي تربط المدن اللبنانية بالعاصمة بتر
 قطع كافة كوابل النقل الت 

كير  المصرح عنهم للدولة من قبل مزوديتخفيض حزم السعات لتتلاءم  .3
 مع اعداد المشت 

 الخدمات. 

كيها غتر  .4
اعلان من قبل وزارة الإتصالات موجه الى مزودي الخدمات لتسوية الأوضاع مشت 

كير  غتر 
ي تتوفر فيها شبكات الوزارة خلال مهلة شهر لنقل المشت 

ي المناطق الت 
 
عيير  ف  الشر

عيير  لديهم الى شبكة الوزارة.   الشر

كير   .5
ي لا تتوفر فيها شبكات للوزارة على مزودي الخدمات التصري    ح عن المشت 

ي المناطق الت 
 
ف

عيير  وتتملك الدولة الشبكة المنفذة من قبل المزودين.   غتر الشر

ي تتوفر فيها الشبكات .6
ي كافة المناطق الت 

 
ي نهاية شهر حزيران ف

 
 فور انتهاء العام الدراشي ف

عية. للدولة او لمزودي الخ العائدة  دمات ستقوم الوزارة بقطع ومصادرة الشبكات غتر الشر

اخيص.   .7 ي تعظي الحق لمقدم الخدمات بالحصول على الت 
وط الت   دراسة الشر

 للمرسوم  .8
ً
من قبل وزارة الاتصالات بإعطائها كافة  1۷۰9۰إلزام مقدمي الخدمات سندا

ي يتم استعمالها من قبل مقدمي ال
كير  المعلومات المتعلقة بالشبكة الت 

لديهم خدمات وبالمشت 

DPI -Probs . 

ي حال كانت شبكة الدولة غتر  .9
 
عيير  وف كير  لدى الموزعير  غتر الشر

عند توفر الخدمة للمشت 

وط للخدمة عليه ان يفيد الدولة بالمخطط الذي اعتمده لتوزي    ع  ي الشر
 
موجودة او لا تستوف

 الى ال
ً
كير  اما الشبكة ستعود حكما

 دولة. الخدمة، والاحتفاظ بالمشت 

الطلب من وزارة الاتصالات تقديم كافة المعلومات التفصيلية والمعطيات لجهاز مراقبة  .10

و المتعلقة بنوعية الاجهزة المرخصة من قبل  ي هيئة اوجتر
 
عي ف

نت والتخابر الغتر شر الانت 

ددات المرخصة من قبل الوزارة لمقدمي الخدمات اضافة الى مواقع  Wirelessالوزارة  والت 
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ات )الاحداثيات( ليتمكن الجهاز المذكور هذه الت نت  جهتر  غتر من المراقبة ومحاربة الانت 

 . عي
 الشر

خيص المعظ لها من قبل وزارة الاتصالات.  .11 وط الت  ام مقدمي الخدمات بشر
 الت  

ف الضوئية( شبكة الأليا -حيث تتوفر الامكانيات لدى وزارة الاتصالات )الشبكة النحاسية  .12

ي تمتلكها وزارة إلزام مزودي الخدمات 
ددات الت  استعمال هذه الشبكات وذلك بهدف تحرير الت 

ي تعتتر من الموارد النادرة. 
 الاتصالات والت 

ي  .13
 
ي رياض الصلح وف

 
ي مبت  الوزارة ف

 
ددات ف تفعيل وزارة الاتصالات ووضع مركز مراقبة الت 

ات النقال ي تضم التجهتر 
ها اضافة الى السيارات الت  ة وذلك لضبط غوسطا وسوق الغرب وغتر

نت غتر  ددات على شبكة الهاتف الثابت ومحاربة ظاهرة الانت   من مستعملىي الت 
المخالفير 

ي الهاتف الخلوي. 
عي اضافة الى ضبط المخالفير  على شبكت 

 الشر

 

ي 
عي هي ظاهرة يقتض 

نت غتر الشر ي على مجمل ما تقدم، أن ظاهرة الإنت 
 مكافحتها من قبل كافة ينبت 

 وتحقيق  يها من شأنهعتبار أن القضاء علات المختصة بإالسلط
ً
رفع قيمة قطاع الإتصالات مستقبلا

اكة الفعلية والتوزي    ع العادل ومبنية على طابع الإستمرارية  إيرادات ضخمة قائمة على مبدأ  الشر

 .وزارة الإتصالات على النسبة الأعلى من إيراداتها من بيع المفرق بحيث تستحوذ 
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 ية الكوابل البحر رابعاً:
 

ة من المرسوم رقم  نت  2017/  956أجازت المادة العاشر )المتعلق بإطلاق خدمات الانت 

كات والمؤسسات ذات الاستعمال المكثف وتعديل وتخفيض  عتر الالياف البصرية للأفراد والشر

نت ذات الحزمة العريضة /  والخاصة  )Broadband Servicesتعرفة ورسوم خدمات الانت 

ل لوزارة الاتصالات تأجتر سعات دولية على الكواب"   لسعات الكوابل الدوليةبالاستثمار الدولىي 

ي 
ز
الدولية المملوكة او المستأجرة من قبل الدولة الى جهات او مؤسسات خارجية للاستعمال ف

، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تكون هذ السعات صادرة من لبنان او واردة الخارج

بناء على دراسات عملية مبنية على الاسعار العالمية  تحدد بقرار من الوزير اليه، لقاء بدلات 

 الرائجة"

 

المرسوم المذكور الإدارة حق تأجتر سعات دولية على الكوابل البحرية الدولية  كما أعظ

 وكذلك تحديد البدلات. 

 كان قد تم  وهنا يثار التساؤل حول أهمية هذه الصلاحية بالنسبة لوزارة الإتصالات وما إذا 

الإستفادة منها على الوجه الصحيح وبالتالىي تحقيق إيرادات لمصلحة الخزينة وتأمير  خدمة بجودة 

ي السعات الدولية غتر مستثمرة لغاية تاريخه! هذا من جهة 
 
عالية خاصة وأن الوزارة لديها وفر ف

ها للقطاع الخ اص سيخلق ومن جهةٍ ثانية هل أن فتح سقف السعات الدولية الممكن تأجتر

ع القطا أفضلية لهذا القطاع على حساب وزارة الإتصالات وبالتالىي المصلحة العامة لا سيما وأن هذا 

 لمرون - قادر 
ً
ي التصرف الشي    عنظرا

 
لة من الخدمات قد تكون مغرية بالنسبة على تقديم س -ته ف

 للمستهلك؟ 

 

 حول ما إذا كان الفارق ب
ً
كر، يثار التساؤل أيضا

ُ
 عما ذ

ً
 نتيجة ير  أسعار السعات الدوليّةفضلا

نت  نت ومزوّدي خدمات الإنت  يّة الدوليّة المخصّصة لخدمة الإنت  تحديد رسوم الخطوط التأجتر

ة على حساب  كات الكبتر ي إلى نشوء احتكارات أو امتيازات لصالح الشر
ّ
بحسب الشطور سيؤد

ي المنافسة
َ
ي بالنتيجة على مبدأ

ة ويقض  كات المتوسطة والصغتر وتساوي الفرص المنصوص  الشر

  إلى احتكار
ً
ي قانون الاتصالات، هذا من جهة ، ومن جهةٍ ثانية، سيؤدي أيضا

 
بعض  عليهما ف

ي تملك عدد سعات دوليّة يفوق الشطر الأول
كات الت  لقطاع الخدمات نتيجة الأسعار  الشر

ن كات خدمة الإنت   على بقية شر
ً
ي تحصل عليها، مما ينعكس سلبا

ي قد تنخفض التفاضليّة الت 
ت الت 

كات   "للشر
ً
ي قد تعظي فرصا

 أن الحسومات المنصوص عليها والت 
ً
أرباحها نتيجة ذلك وخصوصا

العملاقة" غتر خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة ولا تمارس عملها ضمن ضوابط واضحة مما 

وير والتهرب من موجباتها المالية تجاه الدولة.   يساعدها على الت  
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 مما ت
ً
 بشأن المعايتر المعتمدة من قِبل وزارة الإتصالات  بد منقدم لا إنطلاقا

ً
التساؤل أيضا

ض أن تكون مبنية على دراسات متخصصة بهذا الموضوع وتؤدي بالنتيجة إلى  بهذا الشأن )والمفت 

تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإستثمار بجودة عالية وزيادة إيرادات الخزينة عتر استثمار هذه 

 . الخدمة(بما يضمن الفعالية والإقتصاد والكفاءة من هذه السعات 

 عما تقدم فقد وجّه ديوان المحاسبة عدة مذكرات سواء إلى وزارة الإتصالات أو 
ً
وفضلا

و للإستيضاح بشأن بعض المسائل منها   لا سيما لجهة:  الكوابل البحريةهيئة أوجتر

    ي تعزيز قطاع الإتصالات
ز
 دورها ف

   ها كيفية الحصول علي 

 كلفتها 

  استثمارها 

 صيانتها وتشغيلها 

  .)  الجدوى المحققة منها )لا سيما المردود المالىي

وكيفية حصول الوزارة على السعات الدولية وكلفتها وكيفية استثمارها )مع تحديد نسبة 
 السعات المستعملة بالنسبة للسعات الإجمالية(. 

ي أودعتها 
ي أن الكوابل البحرية تكاد تكون  الات وزارة الإتصويتبير  من خلال الأجوبة الت 

 
 ف

نت وتوابعها وخدمات ن قل لبنان الوسيلة الوحيدة لتأمير  الإتصالات الهاتفية الدولية وخدمة الإنت 

ي تم 
 أنه يمكن الحصول على هذه الخدمات عتر السواتل الصناعية الت 

ً
المعلومات الدولية علما

ي لبنان بسبب كلفتها العال
 
 ف
ً
 ية مقارنة مع كلفة السعات عتر الكوابل البحرية. إلغاؤها تدريجيا

ي تسددها وزارة الإتصالات لقاء الكلفة الأساسية لهذه 
 لضخامة المبالغ الت 

ً
لذلك ونظرا

ز وجود خطة واضحة تعتمدها الوزارة لإستثمار هذه السعات بما يحقق الكوابل،  لم يتبير

 . بالنتيجة الغاية من ذلك

)أو دراسة السوق المجاور( لمعرفة مدى  وى إقتصاديةوجود دراسة جدإضافة إلى عدم 

ي تستوفيها الوزارة وكلفة تأمير  السعات الدولية بما يخدم مصلحة الخز 
ينة الإعتدال بير  الرسوم الت 

ي الحصول على أفضل الخدمات وبأنسب الأسعار ودون  المواطن لجهةالعامة ومصلحة 
 
حقه ف

 إنقطاع. 

بما  7/9/2020ا.ص تاري    خ / 5617رقم لصيانة بكتابه رقم وقد أفاد مدير عام الإستثمار وا

 :  يلىي

ي الخارج، فانه لم ترد اية طلبات لاستئ
 
جار " بالنسبة لحق الوزارة بتأجتر سعات دولية للاستعمال ف

 ان کابل 
ً
و.  IMEWEسعات مدفوعة علما  هو بإدارة هيئة اوجتر
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ها للقطا  كان سيخلق افضلية   إذا ع الخاص وما وبالنسبة لفتح سقف السعات الدولية الممکن تأجتر

 لهذه  3۷۷/۱989لهذا القطاع على حساب الوزارة، فان المرسوم رقم 
ً
وتعديلاته لم تحدد سقفا

 :  السعات وان التأجتر يتم بطریقتير 

  تأجترIPLC  ي المرسوم
 
اعلاه  المذكور لمستخدم للاستعمال الخاص بالأسعار المحددة ف

 .956/2017 وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم

   تأجترIPLC  ي المرسوم
 
كة بالأسعار المحددة ف عن  %  ۱۰اعلاه يضاف اليها  المذكور لشر

 . ي
 
 كل مستخدم إضاف

  
ً
ح سعرا وع المرسوم الجاري اعداده يقت  ها، فان مشر وفيما خص شطور السعات الدولية وتأثتر

 للسعات 
ً
 له إيجابيات الذي له إيجابيات كما أن مبدأ الشطور المعت Flat Rateموحدا

ً
مد عالميا

 .
ً
 ايضا

ي تستوفيها لقاء تأ  
جتر كما أن الوزارة تحافظ قدر المستطاع على مداخيلها من الرسوم المعتمدة الت 

 على 
ً
 سيؤثر سلبا

ً
 لماليةاالخزينة العامة سیما وان وزارة  إيراداتالسعات الدولية وان تخفيضها حالیا

 تطالب بزيادة عائدات الوزارة. 

 01/10/2001ولیس  30/11/1995هو  وسوريا بير  لبنان  BERYTARاتفاقية کابل ان تاري    خ 

 ما زالت الوزارة تستعمل هذا 
ً
ي مطالعة مصلحة صيانة الاتصالات الدولية وحاليا

 
حيث ورد خطأ ف

 الكابل بالرغم من عمره. 

كان   9/۱۰/۲۰۰۷ تاري    خ 9۰محصر  رقم 62 فان مجلس الوزراء بقراره رقم IMEWEبالنسبة لکابل 
و قد کلف هيئة  وع کابل  أوجتر ي مشر

 
والقيام بكافة الأعمال  IMEWEتمثيل وزارة الاتصالات ف

المرتبطة به وذلك لحساب المديرية العامة للاستثمار والصيانة والمديرية العامة للإنشاء 
وت لأسباب فنية وللإنماء المتوازن  من بتر

ً
...وقد تم تمديد الكابل الى طرابلس بدل  والتجهتر 

ي تر 
ي حينه للانقطاع عدة مرات بسبب البواخر الت 

 
سو بالإضافة إلى أن كابلىي قدموس وبریتار تعرضا ف

وتقبالة شواط  مدينة   ". بتر

ي 
 
:  30/7/2020وبكتابه المؤرخ ف  إلى ما يلىي

 أشار مدير عام الإنشاء والتجهتر 

وط خاصة ومواصفات فنية لإنشاء كابل بحري ) " ( جديد EUROPAإن الوزارة أعدت دفت  شر

صية  اكة مع هيئة الاتصالات القتر  من كابل يرب CYTA 50/50بالشر
ً
ص بدل  CADMOSط بقتر

ي له وهو 
اض   منذ  25الذي شارف على انتهاء العمر الافت 

ً
وقد وافق مجلس الوزراء  انشائه،عاما

تلك على اجراءات التلزيم بهدف تأمير  سعات دولية رديفة ل 17/10/2019تاري    خ  7بقراره رقم 

الذي  Alexandrosالكابل الجديد سيتم وصله بكابل  وهذا  (IMEWE)المستخدمة على كابل 

ص بمصر    وفرنسا. يربط قتر

ي صدد تشكيل لجنة من وحدات الوزارة وهيئة 
 
وان انشاء كابل بحري مباشر مع أوروبا فإن الوزارة ف

يك دولىي لربط لبنان بالعالم الخ
و لوضع اطر للمفاوضات مع شر ة ومفاوضة الدول اوجتر ي مباشر ارجر

ق بالغرب".   يربط الشر
ً
 العربية لربط لبنان بالدول العربية ليكون لبنان مركزا
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وضع ويؤكد ديوان المحاسبة أنه ونتيجة التعاون والتنسيق مع وزارة الإتصالات سيتم العمل على 

ي حينه على الجهات الدستورية والإدار آلية خاصة بالكوابل البحرية 
 
 ية المعنية. وستعرض ف

و  ي حصول وزارة الإتصالات على السعات الدولية وكيفية وأما لناحية دور هيئة أوجتر
 
ف

ي ورئيس قطاع الإتصالات لدى الهيئة إن لبنان قد عقد  استثمارها
فقد أوضح كلٍ من المدير الفت 

: ثلاث إتفاقيات لإنشاء كابلات بحرية دولية على النحو   التالىي

 

ز  Berytarإتفاقية كابل  .1  لبنان وسوريا  بير

كة الإتصالات السورية منذ حوالىي 
 وبال 25عُقدت هذه الإتفاقية بير  وزارة الإتصالات وشر

ً
تالىي عاما

ي عالم الكابلات البحرية لذلك يعتتر قد
 
ي ف

يما أصبح هذا هو عمر الكابل وهو يعتتر العمر الإنتهان 

. وقد ت  ويستعمل حاليا لنقل بعض خدمات الهاتف الدولىي
ً
م إضافة سعات جديدة على هذا جدا

 . Gbpsتم إضافة  حيث Cadmousالكابل تزامنا مع إضافة السعات على كابل 

 

ي كتاب رئيس مصلحة صيانة الإتصالات الدولية لدى وزارة الإتصالات أن 
 
هذا مع العلم أنه ورد ف

ي أن عمر الإتفاقية  )مما  1/10/2001هو  تاري    خ العقد 
ذكر رئيس  سنة( كما  25سنة وليس  18يعت 

كي مما يثتر التساؤل حول  / 7المصلحة بأن الكلفة الأساسية لهذا الكابل هي /  مليون دولار أمتر

 لدفع 
ً
ذا هأسباب الإستمرار بهذا الكابل وعدم العمل على إنشاء كابل جديد بير  لبنان وسوريا نظرا

" فقط!   المبلغ لقاء "نقل بعض خدمات الهاتف الدولىي

 

ص Cadmosإتفاقية كابل  .2 ز لبنان وقتر  بير

كة   وبالتالىي أصبح هذا  25حوالىي  منذ  Cytaعقدت هذه الإتفاقية بير  وزارة الإتصالات وشر
ً
و هعاما

ي عالم الكابلات البحرية لذلك يعتتر قديما 
 
ي ف

 ولكنعمر الكابل وهو يعتتر العمر الإنتهان 
ً
مهم  هجدا

نت الدولىي وقد تمت ت  للبنان لأنه يحمل نصف سعات الإنت 
ً
 وسعته مرات عديدة... جدا

كة سيتا لإنشاء كابل جدي ة من المفاوضات مع شر ي المراحل الأختر
 
 ف
ً
د كي ووزارة الإتصالات هي حاليا

السعات الجديدة يمكن إستعمالها على الكابل الجديد عندما يصبح  )وإنيحل مكان الكابل القديم 

 .)
ً
 واقعا

ي كتاب رئيس مصلحة صيانة الإتصالات ا
 
لدولية لدى وزارة الإتصالات فإن الكلفة وحسب ما ورد ف

. / 8.822.342الأساسية لهذا الكابل /  كي  دولار أمتر

و بكتابه   الى أنه 2/9/2020تاري    خ  2020هـ.أ/ / 3867رقم أشار الرئيس / المدير العام لهيئة أوجتر

 . كابل"ومنذ تاري    خ انشاء هذا الكابل حت  يومنا هذا جرى عدة تطويرات لزيادة الساعات على هذا ال
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 IMEWEإتفاقية  .3

و والدول التالية  الإمارات  -لمملكة العربية السعوديةا -)مصرعُقدت هذه الإتفاقية بير  هيئة أوجتر

وتملك هيئة  IMEWE Consortiumا( وقد تم إنشاء ايطاليا وفرنس -لهندا -اكستانب–المتحدة 

و حصة تفوق ال /  ي ال  / 11أوجتر
 
ي كل  Consortium% ف

 
ي وقد شاركت ف

أعمال التوسعة الت 

 يملك 
ً
 وحاليا

ً
 جديدا

ً
ي هي عمر الكابل لذلك يعتتر كابلا

حصلت خلال العشر سنوات السابقة والت 

ي يجب الإستفادة منها. 
 على هذا الكابل الت 

ً
ة جدا  لبنان سعات كبتر

 

و لم يُبير  سبل  وما تجدر ملاحظته هنا أن رئيس قطاع الإتصالات الدولية لدى هيئة أوجتر

 على هذا الكابل! الإست
ً
ة جدا  فادة من السعات الكبتر

 أن كلفة هذا الكابل تبلغ / 
ً
كي / 45.000.000علما ت الأعلى كلفة بير  جميع الكابلا  )وهو دولار أمتر

( وأما تاري    خ العقد فهو 
ً
 . 5/2/2008العاملة حاليا

 

و بعقد هذه الإتفاقية بتملك حصة ي  ما يثتر التساؤل هنا هو أحقية قيام هيئة أوجتر
 
ف

ض أن تتولى هذه الصلاحية؟  بإعتبار  Consortiumال ي من المفتر
أن وزارة الإتصالات هي التر

وت وتكبيد الدولة مبالغ ضخمة لإعادة  من مدينة بتر
ً
 عن اسباب مده الى مدينة طرابلس بدل

ً
 فضلا

 عن المخاطر 
ً
وت وفضلا ي الجديدة وراس بتر

 
نت موجودة ف ي الانت 

وت كون بوابان   الناجمة مده الى بتر

وت.   لبعد المسافة بير  طرابلس وبتر
ً
 نظرا

ً
 من مد الكابل برا

 

و بكتابه   أنه  2/9/2020تاري    خ  2020هـ.أ/ / 3867رقم أشار الرئيس / المدير العام لهيئة أوجتر

ة على أجهزه الاتصال   تثلاثة تطويرامنذ تأسيس هذا الكابل حت  يومنا هذا جرى " ي  المربوطةكبتر
 
 ف

ي يملكها لبنان.   زيادةا أدى إلى هذا الكابل مم
ي السعات الت 

 
ة ف  كبتر

 

و  ۰9/۱۰/۲۰۰۷ بتاري    خ 9۰رقم المحصر   ۱۲إن قرار مجلس الوزراء رقم و  قض  بتكليف هيئة اوجتر

 مهام الكابل البحري. 

ي طرابلس للكابل البحرية الجديد كانت تستند على  
 
ورةإن قرار انشاء محطه جديده ف وجود  ض 

ي حال وجود اتصال محطة رديفة عن 
 
 على الكوابل الحالية، حيث أنه ف

ً
المحطات الموجودة حاليا

ي طرابلس يضيف حماية 
 
ي  الدوليةعلى الاتصالات  جديدةللكابل البحري الواقع ف

 
الموجودة حاليا ف

ي المستقبل القريب. 
 
ي طرابلس وصيدا ف

 
نت ف ض انشاء محطة دولية للإنت  وت. ومن المفت   بتر

 

وت، فقد تم استخدام الألياف الضوئية الموجودة أما فيما يخص ت كلفة الاتصال بير  طرابلس وبتر

ي تربط 
 على الشبكة بالإضافة إلى تأمير  أجهزة متخصصة للاتصالات الدولية والت 

ً
 مراكز حاليا

وت وصيدا.   طرابلس وبتر
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وت أما بالنسبة -  هذه التكلفةفأن  إلى ما ورد بالتقرير عن الكلفة العالية للاتصال بير  طرابلس وبتر

ي حال حدوث أي عطل طارئ 
 
 مع الفوائد الذي يقدمها وجود محطة رديفة ف

ً
ليست بعاليه مقارنة

وت".  ي بتر
 
 على المحطات أو على الكوابل الموجودة حاليا ف

 

 Alexandrosإتفاقية  .4

 

كة  صية منذ حوالىي السبع سنوات  Cytaعُقدت هذه الإتفاقية بير  وزارة الإتصالات وشر )تاري    خ القتر

ت الوزارة نسبة  26/2/2013العقد  كة  %22أي ست سنوات!( وقد إشت  ي الكابل الذي تملكه شر
 
ف

ص وفرنسا وذلك بهدف تأمير  مسار موازٍ لكابل ال  ي الى  IMEWEسيتا بير  قتر
 
كمية   فرنسا ف

ي لبنان بكلفة بلغت / 
 
نت ف  لإنقطاع خدمة الإنت 

ً
كي وهي / 37.500.000السعات ومنعا دولار أمتر

ي هذا الكابل. 
 
 مع حصة لبنان ف

ً
 مرتفعة قياسا

ي ولا 
 
ي الذي جعل منه نقطة الوصل بير   بد ف

 
، على أهمية موقع لبنان الجغراف كتر 

 هذا الصدد من الت 
ق بالغرب  ي تربط بدورها الشر

ق والغرب، الأمر نفسه الذي ينطبق على الكوابل البحرية والت  الشر
ي مصر )قناة السويس( هذا 

 
ي إلى  من الخليجمع الاشارة الى ان وجود خط بري ويمر معظمها ف العرنر

ق إلى أوروبا.   لبنان يجعل من لبنان بوابة الشر

و بكتابه  " أنه  2/9/2020تاري    خ  2020هـ.أ/ / 3867رقم أشار الرئيس / المدير العام لهيئة أوجتر

صية على تعديل  ۲۰۱۷آذار  ۱۷ بتاري    خ صالح لالاتفاقية وذلك تم الاتفاق بير  الإدارة اللبنانية والقتر

صية تطوير السعات اللبنانية بمبلغ وقدره  كة القتر دولار  ألف ۷۰۰الإدارة اللبنانية تعهدت الشر

 اللبنانية. امريكي دون اي تكلفة على الإدارة 

ي مختلف الكابلات البحرية، يمتلك لبنان  -
 
بير   Alexandrosمن کابل % 24إضافة إلى حصته ف

ي فرنس
 
ص مرسيليا ف  ا. قتر

ص او ت - ي قتر
 
ة عتر الكوابل البحرية دون المرور ف ي اوروبا مباشر

 
م إعداد عدة دراسات لوصل لبنان ف

 مصر. 

ص ليحل مكان الوتم إعداد  - ز لبنان وقتر وع کامل وجاهز لإنشاء کابل جديد بير  ". ابل القديممشر
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كر، لا بد من السعىي 
ُ
 مما ذ

ً
ي إنطلاقا

 
نظرا لأهميتها الاقتصادية  مجال الكوابل البحرية للاستثمار ف

 :  وانعكاساتها على إقتصاد المعرفة وتعزيز ايرادات الخزينة بما يلىي

ة.  -  إيجاد كوابل بحرية تربط لبنان بأوروبا مباشر

ص.  - ك مع قتر
 إستبدال الكابل القديم المشت 

نت  - ة مع "معاقل" الإنت  ص؟  TIER 1ربط لبنان مباشر ي أوروبا دون المرور بمصر أو قتر
 
ف

فعت )خاص
ُ
ي د

ولا  -ة وإن كلفة الربط المباشر ستبق  أنسب للخزينة العامة مقارنة بالمبالغ الت 

 لغاية تاريخه(.  -زالت

ي ظل وجود مشغلير  أوروبير  على  -
 
بناء كابل بحري من لبنان إلى أوروبا بكلفة معقولة خاصة ف

ي هذا الكابل، وبذلك تصبح الكلفة المتوجبة على لبنان
 
  إستعداد للمشاركة ف

ً
معقولة نسبيا

ي عتر شبكات الألياف الضوئية ي ستتحقق جراء ربط لبنان بالخليج العرنر
 مقارنة مع المنفعة الت 

 عتر )سوريا/الأردن/ السعودية والإمارات( وبذلك يغدو لبنان مركز عب      
ً
  ور      الموجودة حاليا

(Transit ي البدء بتقديم محتوى
 
 عن المساعدة ف

ً
نت فضلا ( وتصديره Content)( للإنت 

ق والغرب   معا! للشر

وضع دراسة الجدوى الاقتصادية لبيان الكلفة والايرادات المتوقعة لكل كابل.  -
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 {    16}خامساً: البث الفضائي والتلفزيوني

كات التوزي    ع  ي أودعت ديوان المحاسبة بشأن شر
تبيرّ  من خلال بعض المستندات الت 

 : ي ما يلىي
 التلفزيون 

 كة نقل المعلوما .  Wavesت ويفز شر
ً
ي لاسلكيا

 المرخص لها التوزي    ع التلفزيون 
  ي ولم

كات حاصلة على قرار من وزير الإتصالات لتخصيص ترددات لاسلكية للتوزي    ع التلفزيون  شر
 تستكمل ملفها لدى الإدارة بناء لقرار التخصيص وهي التالية: 

كة  .1  MTA Multi Technology Accessشر
كة  .2  ECO netشر
كة  .3  CITY TVشر
ك .4 ن شر  Cable Visionة كايبل فتر 

 

 وعلى ضوء ذلك فقد تم الإستيضاح بشأن المسائل التالية: 
 

o  ي
ز
ز تخصيص ترددات لاسلكية للتوزي    ع التلفزيوئ جتر

ُ
ي الذي ي

ز
بقرار من السند القانوئ

 . الوزير 
o  .للأصول 

ً
كات وفقا  أسباب عدم إستكمال ملفات هذه الشر

o ي تمارس عملها على الرغم من عدم إ
كات التر  أالشر

ً
نه ستكمال ملفها لدى الإدارة )علما

كة من الثابت قيام  (.  Cable Visionشر
ً
 على سبيل المثال بممارسة عملها فعليا

o  .الإجراءات المتخذة من قِبل الإدارة حيال عدم إستكمال الملفات 
o  .كات   البدلات المستوفاة من هذه الشر

 

ي جواب الإدارة حول هذه المسألة بأن "القرارا
 
كات المعنية قد وقد ورد ف  ت المتعلقة بالشر

عيدت الى أمانة ش الوزير بتاري    خ 
ٌ
ي  14/4/2004أ

 
 إلى الوحدات المعنية ف

ً
 ولم يتم تبليغها أصول

كات  المديرية العامة للإستثمار والصيانة للعمل بها ولغاية تاريخه لم تتقدم أي من هذه الشر

 بطلبات لدى الإدارة لدراسة وإستكمال ملفاتها". 

 

ة وعل كات المخالفة خاصة وأنه قد مر فت  يه لا بد من إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشر

ي مما ضيّع على الخزينة العامة إيرادات 
زمنية طويلة على ممارسة عملها دون أي مسوغ قانون 

 
ً
ضخمة وحقق بالنتيجة مصلحة القطاع الخاص على حساب المصلحة العامة! مع التأكيد أيضا

ورة التق ددات اللاسلكية. على ض  ي ترع مسألة الت 
 يّد بالنصوص القانونية الت 

                                                
  7/12/2018م تاريخ /105مذكرة رقم   16

 (27/12/2018تاريخ  2018أ.ص.//13350مدير العام للاستثمار والصيانة رقم )ورد جواب الادارة بموجب كتاب ال
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ي 
كات الحاصلة على إجازة مؤقتة من وزير الإتصالات لإنشاء شبكة توزي    ع تلفزيون  وأما الشر

 يكروي ولم تستكمل ملفها لدى الإدارة فهي التالية: م -لاسلكي 
 

كة هوم سات  .1  Home Sateشر
كة يونايتد كايبل ليبانون  .2  UCLشر

ي الذي يُجتر  ول
ي لاسلكي  دى الإستيضاح بشأن السند القانون 

 -إنشاء شبكة توزي    ع تلفزيون 

 ميكروي عن طريق إجازة مؤقتة من وزير الإتصالات. 

 
ً
كات وبالتالىي إستكمال الملفات وفقا  وما إذا كان قد تم تجديد الإجازة المؤقتة لبعض الشر

 عن 
ُ
ي تحديد أسباب ذلك فضلا

ي حال النق 
 
ن الإجراءات المتخذة من قِبل الإدارة مع تبياللأصول، وف

كات.   البدلات المستوفاة من هذه الشر

 

ي تؤمن خدمات البث 
كات الت  وقد أفادت الإدارة بالنسبة لهذه المسألة بأن " جميع الشر

ي 
ي /اللاسلكي الأرض 

ي الهوان 
اعي رقم  ليست قانونيةالتلفزيون   إلى المرسوم الإشت 

ً
 1959/ 126إستنادا

ري ليس لدى مصلحة الإستثمار الداخلىي أي ملف إدامنه... مع الإشارة إلى أنه  / 35ا المادة / لا سيم

كات ي يتعلق بشبكات هذه الشر
الحاصلة على إجازة مؤقتة من وزير الإتصالات لإنشاء شبكة  أو فت 

ي لاسلكي 
 ميكروي.  –توزي    ع تلفزيون 

 

ي على ضوء جواب الإدارة العمل على تكوين ملفا
ت إدارية وفنية منظمة حسب لذا، يقتض 

ن الإدارة نفسها وكذلك الجهات الرقابية من 
ّ
كات بشكل يمك الأصول وتسوية أوضاع هذه الشر

كات ا ي لا سيما وان الإدارة لم تتخذ لغاية تاريخه أي إجراء بحق هذه الشر ي ممارسة دورها الرقانر
لت 

( وتفوت على
ً
ي تحقق أرباح طائلة جراء عملها )غتر المرخص قانونا

  الدولة فرصة تحقيق الأرباح الت 

 تستحق لها. 

 

ي هذا الصدد إلى أن مدير عام الإستثمار والصيانة وبكتابه رقم 
 
ا.ص / 5617رقم ونشتر ف

:  7/9/2020تاري    خ   قد أكد ما يلىي

 

كات الحاصلة على قرار من وزير الاتصالات التخصيص ترددات لاسلكية للتوزي    ع  " إن جميع الشر

ي لم تست
خيص حسالتلفزيون  ب كمل ملفاتها لدى الإدارة تقوم الإدارة بدورها باستكمال اجراءات الت 

 الأصول القانونية. 

ي الإذاعة رقم 
ي المادة الأولى منه بأ 04/11/1994 تاري    خ 38۲وقد حدد قانون البث التلفزيون 

 
ن ف

ي والإذاعي بأية تقنية أو وسيلة أو جهاز أي
و أا كان وضعها هدف هذا القانون تنظيم البث التلفزيون 

 أسمها، وتنظيم الأمور والقواعد المتعلقة بهذا البث كافة. 
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ي المادة 
 
ي  5۲واشار ف

ي المرمّز والبث الفضان 
ي امنه الى ان هذا القانون لا يشمل البث التلفزيون 

لت 

خيص لها لقانون خاص الذي لم يصدر لتاريخه.   تخضع رسومها وأصول الت 

ي المادة 
 
لس الرقابة على المؤسسات التلفزيونية والإذاعية تتم من قبل المج من 47وأناط القانون ف

ي والمسموع بطلب من وزارة الإعلام وبواسطة أجهزتها. 
ي للإعلام المرن 

 الوطت 

ي  431کما حدد قانون رقم   
 
المتعلق بتنظيم قطاع خدمات الاتصالات على  ۲۲/۷/۲۰۰۲ صادر ف

ي المادة 
 
ي اللبنانية ف

ددات اللاسلكية المتعلقة بال 15الأراض  نية منه، الى أن الهيئة النقطة الثا -ت 

ي الاتصالات التجارية بير  
 
ددات المستخدمة ف  لتوزي    ع الت 

ً
المنظمة للاتصالات تضع خطة سنويا

ي والاتصالات اللاسلكية العائدة للإدارات 
مقدمي الخدمات وعمليات البث الإذاعي والتلفزيون 

ددات والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص ال طبيعيير  والمعنويير  والهواة. ويخضع استخدام الت 

ي والإذاعي لاستشارة وزارة الإعلام و/أو الإدارات والمجالس 
اللاسلكية لخدمات البث التلفزيون 

ي هذا الشأن على مجل
 
 إلى أحكام القوانير  والأنظمة النافدة، ويعرض أي خلاف ف

ً
س المعنية استنادا

 الوزراء للفصل فيه". 

 

:  وتجدر    الإشارة هنا إلى مسألتير 

كات المخالفة.  الإجراءات الأولى: المسألة   المتخذة من قِبل وزارة الإتصالات بحق الشر

تم لفت النظر إلى ذلك والعمل بالشعة القصوى لإيجاد الحلول الملائمة له بإعتبار أن تحقيق 
 على الخزينة ال

ً
اخيص يفوت أرباحا ر الأرباح دون إستكمال إجراءات الت  عامة وبالتالىي إلحاق الصر 

من قانون  8و  7الفقرتير   / 60بالمال العام أي إرتكاب مخالفات مالية تقع تحت طائلة المادة / 
 .{    17}تنظيم ديوان المحاسبة

ي والمسموع.  : الإجراءاتالثانيةالمسألة 
ي للإعلام المرن 

 المتخذة من قِبل المجلس الوطت 

 لأهمية هذه المسألة تم لفت
ً
النظر إلى وجوب وضع آلية للتنسيق بير  جميع الجهات  ونظرا

 المعنية بهذه المسألة وعرضها على ديوان المحاسبة لإبداء الرأي بشأنها. 

ي تحتاج الى مزيد من 
 من التنويه الى أنه لا يزال هناك العديد من المسائل الت 

ً
ولا بد ختاما

يوي والإيرادات الضائعة على الخزينة قطاع الخل المثال إدارةسبيل  )علىالبحث والتمحيص منها 
ي تتطور بشعة فائقة، إلا أن البحث قد 

العامة( لا سيما وأن قطاع الإتصالات يعد من القطاعات الت 
 لأهميتها خاصة وأنه لا بد من أخذها بالإعتبار عند وضع أي 

ً
 على المسائل المثارة نظرا

ً
إقتصر حاليا

ي تقارير أخرى بحث نص يتعلق بقطاع الإتصالات من قِبل الس
 
لطات المختصة على أن يتم ف

 .
ً
 مسائل ذات أهمية بالغة أيضا

                                                
 7الفقرة     17
 " ً  "  غير مشروع اكسب او حاول ان يكسب الاشخاص الذين يتعاقدون مع الادارة ربحا

 8الفقرة      
 ".الخزينة مودعة فيال والارتكب خطأ او تقصيرا او اهمالا من شأنه ايقاع ضرر مادي بالاموال العمومية او بالام" 
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 دور الهيئة الناظمة للإتصالات في إدارة قطاع الإتصالات سادساً:

بغية توسعة دائرة المعلومات والإستفادة كان لا بد من تسليط الضوء ولو بصورة موجزة 

ي إدارة قط
 
ي أدلى على دور الهيئة الناظمة للإتصالات ف

اع الإتصالات، حيث سيتم عرض الأجوبة الت 

ي تم الإستيضاح بشأنها
 بأعمال الهيئة لجهة المسائل الت 

ً
 وهي التالية:  {     18}بها القائم حاليا

  كات المرخص لها من قبل الهيئة تقديم خدمات نقل تحديد أسماء جميع الشر

نت.   المعلومات وتوزي    ع الإنتر

ي كتاب القائم ب
 
 إدارة أعمال الهيئة فإنه " فور تشكيلها وإضطلاعها بمهامها حسب ما ورد ف

 على ترخيص توفتر خدمات 
ً
 حائزا

ً
إكتفت الهيئة بشكلٍ عام بإصدار تراخيص لمن كان أصلا

 ) مثل نظام
ً
ي أعدتها أصول

خيص الت   الإتصالات قبل تشكيل الهيئة وذلك بإنتظار صدور أنظمة الت 

كات ترخيص مقدمي خدمات الإتصالات ونظ ي هذه المرحلة كل شر
 
ددات( فكانت ف ام إدارة حتر  الت 

نت )DSPمقدمي خدمات نقل المعلومات )  كات مقدمي خدمات الإنت  ( مرخصة لدى ISP( وشر

ي 
 
وكذلك صدور بعض القرارات عن  29/2/2012الهيئة... ولكن إنتهاء مدة مجلس إدارة الهيئة ف

اخيص من قِبل الهيئة وبذلك فإنه مجلس شورى الدولة حالت دون إمكانية تجديد هذ ليس ه الت 

كات مرخص لها من قِبل الهيئة الناظمة للإتصالات   . هناك شر

 إدارة قطاع الإتصالات لا تمارس دورها 
ً
كر أن الهيئة المناط بها أصلا

ُ
يُستخلص مما ذ

 عن "تغييب" للدور الواجب 
ً
ي ظل غياب مجلس إدارة أصيل، فضلا

 
بالشكل المطلوب، خاصة ف

 !!. (! عن قصد أو عن غتر قصد )سواءيها الإضطلاع به عل

 ي مجال تطوير قطاع الإتصا
ز
ي أصدرتها الهيئة ف

لات تحديد كافة القرارات، التعاميم... التر

ي مجال خدمات نقل 
ز
من جهة وحماية المستهلك من جهةٍ أخرى وعلى وجه الخصوص ف

نت.    المعلومات والإنتر

ري    ع ن الهيئة الناظمة للإتصالات قد أعدت العديد من مشاأفاد القائم بإدارة أعمال الهيئة بأ

 المراسيم والأنظمة المكلفة بإعدادها وإحالتها إلى وزير الإتصالات... 

ي قطاع الإتصالات وتعزيز الإطار 
 
كما عملت الهيئة جاهدة لحماية حقوق المستهلكير  ف

ي التنظيمىي لها وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على "نظام شؤون المست
 
وهو  19/6/2009هلك" ف

وى إلى مقدمي يضمن هذه الحقوق تجاه مقدمي الخدمات ويحدد إجراءات واضحة لتقديم الشكا

 الخدمات والهيئة... 

                                                
)ورد جواب الهيئة بموجب كتاب القائم بإدارة أعمال الهيئة المؤرخ في  25/6/2019م تاريخ /56المذكرة رقم    18

16/7/2019.) 
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كذلك وقعت الهيئة تفاهم مع مديرية حماية المستهلك/ وزارة الإقتصاد والتجارة بتاري    خ 

ا لمعالجة شكاوى ال 11/2/2009
ً
 ساخن

ً
مستهلكير  بما فيها الشكاوى حيث خصص المديرية خطا

ة المتصلة بقطاع الإتصالات حيث تتابع الهيئة هذا النوع من الشكاوى وتعالجها بالتعاون مع مديري

 حماية المستهلك. 

شأن بوتجدر الإشارة إلى ما أورده القائم بإدارة أعمال الهيئة لجهة أن " تزايد عدد الشكاوى 

ي غتر راضٍ عن جودة الخدمةاالخدمات ذات القيمة المضافة يوجي بأن 
ي  لمستهلك اللبنان 

الت 

دمت من خلال "نظام شكاوى المستهلكير  
ُ
ي ق

مضللة لأسعار  " إعلاناتيتلقاها وتشمل الشكاوى الت 

 
ً
ي اليانصيب فضلا

 
 خدمات عدم الإعلان عن أسعارها، خرق إتفاقات الشية، الآمال الكاذبة بالفوز ف

 عن الإعلانات المضللة... 

ي ما هذا بالإض 
 
ي تقوم بها ف

 التالية:  خص المواضيعافة إلى المجهود الت 

تمكير  المسنير  وذوي الإحتياجات الخاصة من الوصول إلى خدمات الإتصالات  *

 (. 431/2002من قانون الإتصالات رقم  5)م. 

 * حملات التوعية. 

 * إصدار كراسة حماية المستهلك. 

 * الإتصالات والمعلوماتية والسلامة على الطرق. 

 * حماية الأطفال. 

 تبيان رأي الهيئة المفصّل بشأن المسائل التالية : 

ة العائدات الصافية لقطاع الإتصالات من الشبكة الثابتة ومدى تأثتر ذلك على ايرادات الخزين (أ

 .  العامة وبالتالىي على الدخل القومي

ي العام 
 
 نات من السوقلم تعد الهيئة تتلق  بيا 2012منذ نهاية ولاية مجلس إدارة الهيئة ف

من أجل تقييم الإيرادات من قطاع الإتصالات وبالأخص من قطاع الهاتف الخلوي والهاتف الثابت، 

 وقد إعتتر القائم بإدارة أعمال الهيئة أن ذلك يخلق صعوبة لجهة تقييم تأثتر هذه العائدات على

 ) بما  431/2002ت رقم الخزينة العامة، وتتلخص رؤية الهيئة بهذا الصدد، بتطبيق قانون الإتصالا 

( بالإضافة الى تحرير السوق من أجل  Liban Telecomفيه تعيير  مجلس إدارة للهيئة وإنشاء 

وي ي طويل الأجل على الإقتصاد العام للبلد وكذلك لت   د زيادة المنافسة الصحية وضمان تأثتر إيجانر

 المستهلكير  بأسعار معقولة وخدمات جيدة. 
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ي المعلو 
 
 كبتر خاصة وأنونرى أن النقص ف

ً
ل خللا

ّ
 مات لدى الهيئة الناظمة للإتصالات يُشك

 
ّ
ي تشكل

نها من تحديد النسبة الت 
ّ
ي تمك

ها وزارة الإتصالات لا تملك بدورها "المعطيات" اللازمة الت 

ي 
و لم تحدد كذلك العائدات الصافية للمشاري    ع الت  العائدات من الدخل القومي كما أن هيئة أوجتر

ي على  العائدات الصانفذتها هذه الهيئ ها الإيجانر فية ة )منذ عشر سنوات ولغاية تاريخه( ومدى تأثتر

ورة الإستعانة بجهة خارجية مستقلة  لقطاع الإتصالات )الثابت والخلوي( بشكلٍ عام، مما يحتم ض 

 لعامقادرة على وضع النقاط على الحروف وإيداع ديوان المحاسبة وبالتالىي الدولة اللبنانية والرأي ا

ي إدارة الما
 
 عن النفقات، لأن ذلك يعتتر من البديهيات ف

ً
ل أرقام واضحة حول هذه الإيرادات فضلا

اتيجية المستقبلية.  ي على أساسه تتم صياغة الخطط الإست 
 العام والت 

 . السعات الدولية والكوابل البحرية وكيفية استثمارها من قِبل الوزارة (ب

 الهيئة منذ تأسيسها أية معل
َ
 ومات تختص بالسعات الدولية والكوابل البحرية وذلكلم تتلق

 بالرغم من طلبات الهيئة المتكررة من أجل تعبئة الجداول المختصة. 

ي  (ت
كات الحاصلة على قرار من وزير الإتصالات لتخصيص ترددت لاسلكية للتوزي    ع التلفزيون   الشر

كة  .1  MTA Multi Technology Accessشر

كة  .2  ECO netشر

كة  .3  CITY TVشر

ك .4 ن شر ز  Cable Visionة كايبل فتر

 

 

ي لاسلكي  (د
كات حاصلة على إجازة مؤقتة من وزير الإتصالات لإنشاء شبكة توزي    ع تلفزيون   -الشر

 ميكروي: 

كة هوم سات  .1  Home Sateشر

كة يونايتد كايبل ليبانون  .2  UCLشر
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ي مناطق عديدة مستعملة أعمدة الكهرباء دون أي مسوغ هـ( "
 
ة ف . ظاهرة" الكابلات المنتشر ي

 قانون 

 

ي لاسلكي 
ددات اللاسلكية وإنشاء شبكة توزي    ع تلفزيون  ي ما خص موضوع الت 

 
يكروي م –ف

، فإن  ي
ي مناطق عدة مستعملة أعمدة الكهرباء دون أي مسوغ قانون 

 
ة ف وظاهرة الكابلات المنتشر

او  ونيةالقائم بإدارة أعمال الهيئة الناظمة للإتصالات قد فصل هذه المسائل سواء من الناحية القان

ي تعتتر كفيلة بحُسن معالجة هذه المواضيع 
 من ناحية الإجراءات الت 

  

ي ما يلىي لملخص ما أفاد به السيد أمير  مخيتر لهذه الجهة: 
 
 وسنعرض ف

 

تنص  382/1996والقانون رقم  431/2002رقم " أن جميع المراسيم السابقة للقانون 

ي ت
اخيص لهذا النوع من الشبكات والت  عتتر شبكات إتصالات تقدم خدمات عامة منها على أن الت 

 431الخدمات الإذاعية والتلفزيونية يجب أن تصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء ... أما القانون رقم 

ي تصدر بمراسيم عن مجلس الوزراء وهي محصورة بأرب  ع  2002/ 
اخيص الت  فقد حدد أنواع الت 

اخيص الأخرى لمقدمي الخدمات. ( كما أجاز للهيئة الناظمة للإت1فقرة  19فئات )م.   صالات منح الت 

احات  اخيص لهذه الخدمات يمكن أن يتم وفق إحدى الأطر والآليات والإقت  وعليه فإن الت 

خيص  ي سيتم تقديمها على الشبكة موضوع الت 
ط تحديد الخدمات الت  ي وضعتها الهيئة بشر

الت 

ي ستغطيها...". 
 والمنطقة الجغرافية الت 

تاري    خ  2123بإدارة أعمال الهيئة المنظمة للاتصالات بكتابه رقم وقد أفاد القائم 

15/7/2020 : 

عية وغتر القانونية لتوزي    ع  "أن الهيئة كانت قد وضعت إطار عمل لمعالجة وضع الشبكات غتر الشر

ي ويتضمن التالىي 
نت ولتوزي    ع خدمات البث التلفزيون   : خدمات الإنت 

ن الهيئة من إنشاء قاعدة بيانات لجميع وية الذي يمكوضع نظام إنشاء وتعديل المواقع الرادي -

مواقع البث والإرسال والمشغلير  الذين يستخدمونها والأجهزة المستعملة وكيفية ربطها ومدى 

 مواءمتها للمعايتر 

خيص لشبكات توزي    ع الخدمات التلفزيونية اللاسلكية من ضمن خطة الانتقال الى إ - ي للت 
طار قانون 

ي أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم الرقمىي الأر  البث
ي الت 

 14/11/2012تاري    خ  ۱۱3ض 

خيص لشبكات - ي للت 
ي المناطق.  إطار قانون 

 
نت ف  توزي    ع خدمات الإنت 

ي المناطق".  -
 
خيص بإستخدامها لمختلف الخدمات ف ي يمكن الت 

ددية الت   النطاقات الت 
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ي لبنان مقار  (و
 
نت ف نت وبالتالىي كلفة الانت  ثال نة مع بعض الدول )على سبيل الممعدل شعة الانت 

يا/ إستونيا وبريطانيا...(. نمصر، الأرددول الجوار:   .../مالتر 

 

ي شاركت فيها الهيئة الناظمة للإتصالات تشتر إلى أن "غالبية أسعار 
نتيجة الدراسات الت 

نت ذات السعات القليلة هي أقل من  ي تتضمن خدمات الإنت 
سلات خدمات الهاتف المتنقل الت 

ة هي أعلى وبعيدة عن معدل البلدا ن معدل البلدان العربية بينما أسعار السلات ذات السعات الكبتر

 العربية وبالتالىي هي أسعار غتر تشجيعية ولا تتماشر مع مطالب السوق، 

سلات خدمات النطاق العريض الثابت فهي بغالبيتها أقل من البلدان  لأسعار أما بالنسبة 

ي معظم البلدان العربية، كما أن العربية ولكن لبنان ي
 
فتقد لخدمات ذات شعات عالية متوفرة ف

 خدمات النطاق العريض المتنقل فمجمل أسعار السلات هي أعلى من معدل البلدان العربية". 

 

ي ما خص إبداء رأي الهيئ
 
ة هذا مع الإشارة إلى أن القائم بإدارة أعمال الهيئة قد إعتتر ف

نت لجهة مواءمتها لمصلحة المستهلك وللحفاظ على جو تنافسي بالنسبة لأسعار خدمات الإ  نت 

ي يجب على 
يتطلب مراجعة للمعلومات المتعلقة بالتعرفة وبأسعار الخدمات وتكاليفها كافة والت 

( مما حال بالتالىي 431/2002من القانون رقم  28مقدمي الخدمات إبلاغ الهيئة به بالتفصيل )م. 

ي تعتمد عليها!. دون إمكانية إبداء الرأي 
ي ظل غياب المعلومات الأساسية الت 

 
 من قِبل الهيئة ف

كات:  (ز  التعرفة المفروضة على الشر

 هل تم أخذ رأي الهيئة بهذا الشأن؟  .1

 هل تشمل جميع الخدمات؟  .2

ي مصلحة الإدارة؟  .3
ز
 هل تصب ف

 هل تؤمن المنافسة؟ .4

ي العق .5
ز
كات مبدأ التوازن المالىي ف

مة مع الشر  د الإداري؟هل حققت العقود المتر

ز مصلحة الإدار  .6 ي تراها الهيئة مناسبة لتأمير
احات الهيئة والتعديلات التر  ة؟اقتر

يئة حسب إفادة القائم بإدارة أعمال الهيئة فإنه لم يتم إستشارة الهيئة لذلك يتعذر على اله

 إبداء الرأي بالنسبة للنقاط المثارة. 

 



 

 

80 

 

 

ي تراها لمراجعة ال إستعداد الهيئةوقد أبدى السيد مخيتر 
اح التعديلات الت  عقود وإقت 

ي حال تم إستشارة الهيئة وعلى أن يتم تزويدها بكافة المستندات
 
 مناسبة لتأمير  مصلحة الإدارة ف

ي يتطلبها هذا 
 الأمر. والمعلومات الت 

  اتيجية لتطوير قطاع الإتصالات إيداع ديوان المحاسبة نسخة عن خطة الهيئة الإستر

 عن أي مستند أو ر 
ً
ي خدمة قطاع الإتصالات وبالتالىي المصلحة العامة )فضلا

ز
أي يصب ف

 والحفاظ على المال العام(. 

ي 
 
 بتحرير قطاع الإتصالات ف

ً
 ن،لبناكون الهيئة الناظمة للإتصالات هي الجهة المكلفة قانونا

ي هذا القطاع: 
 
 فقد وضعت الهيئة جملة أهداف لعملية الإصلاح ف

 

 وزيعها. * تطوير خدمات الحزمة العريضة وت

* تحرير قطاع الهاتف الخليوي وإطلاق المزاد الهادف إلى خصخصة أصول الشبكتير  

 لتقديم خدمات الهاتف / 20المملوكتير  من الدولة وإصدار رخصتير  مدتهما / 
ً
عاما

 الخليوي. 

كته وهو ممثل الآن  ي بعد تشر
اخيص وخصخصة مشغل الهاتف الثابت الوطت  * منح الت 

و وذلك تحت كة إتصالات لبنان.  بهيئة أوجتر  إسم شر

 

وقد أكد السيد مخيتر أن الهيئة قد أصدرت مستند "برنامج تحرير قطاع الإتصالات" وهو يلخص 

خيص وإحراز تحرير كلىي لخدمات   لفتح السوق أمام الت 
ً
موقعها وخططها لإصلاح القطاع تمهيدا

ي الجمهورية 
 
 اللبنانية. الإتصالات ف

ي 
 
 على المال العام، يؤكد ديوان المحا الختام،وف

ً
، وحرصا ي

ة اعادة تفعيل دور الهيئسبة أنه يقتض 

وهيئة  بحيث يتكامل مع عمل المديريات العامة المعنية لدى وزارة الإتصالات  الناظمة للإتصالات 

ي 
 
نت ف  مقدمي خدمات الانت 

و خاصة لجهة مراقبة أداء القطاع بما يسمح بالتنافس العادل بير   اوجتر

 خاصة وأن من أهم صلاحيات هذه الهيئة الأساسية وضع الأسس السوق المرخص لهم 
ً
اصول

اكة الفعالة والفعلية بير  القطاعير  العام والخاص لا سيما لجهة إصدار ترا اللازمة لتعزيز  خيص الشر

 مبنية على أسس حديثة وعتر مزايدات عالمية. 
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 خاتمة

  ،    خلاصة القول

ي حصل فى شيء فهي تدل على أهمية التغيير الواجب أن يإن هذه المعطيات المعروضة وإن دلت عل

في  رياديتطويره للوصول به الى المستويات المطلوبة ليستعيد موقعه الإدارة قطاع الإتصالات و

لعمل اة عبر بصورة رئيسيويتحقق ذلك  في مجال الاتصالات وتقنية المعلوماتوالعالم العالم العربي 

 هت بشكلٍ مدروس ووضع خطة استراتيجية لرفع مستوى أدائإعادة تنظيم قطاع الإتصالاعلى 

ا" بما بننتهوتحسين جودة عمله والإستفادة من التجارب الناجحة في بعض الدول والتي من الممكن "ل

أمين تضوء  يتوافق مع "السوق" اللبناني وحاجته الفعلية وبما يحقق أعلى نسبة من الإيرادات على

دات مزاي ت الدولية  والترددات على الشركات بصورة علمية وعن طريقاستثمار أفضل لتوزيع السعا

ة لمتاحاعالمية ووضع رسوم البث على هذه الترددات المستعملة فضلا عن استثمار كافة الخدمات 

 على الشبكة الثابتة بأنسب الاسعار واعلى جودة، وفقاً للتوصيات التالية:

ها من تمكن ة لدى وزارة الإتصالات الصلاحيات التيالعمل على إعطاء المديريات العامة المعني -

لدور مع ا النهوض بهذا القطاع وذلك على ضوء التكامل بين دور كلٍ من هذه المديريات من جهة

 التوصيفمية والمناط بهيئة أوجيرو من جهة أخرى، بعد إعادة النظر بالهيكلية الادارية والتنظي

لقصوى فادة ا" موضع التنفيذ والإستشركة "ليبان تلكوم الوظيفي لديهما وصولا إلى امكانية وضع

 من الملاكات الموجودة حالياً بدلا من تصفية ملاكات الوزارة وهيئة اوجيرو. 

رية لياف بصإنشاء شبكة رديفة خاصة بها على الأملاك العامة )تمديد أحق عدم إعطاء أية شركة  -

لتي ادمات ارة الإتصالات لتأمين نفس الخفي المسالك الهاتفية( إلى جانب الشبكة الخاصة بوز

اب مما يخلق بالتالي منافسة غير مشروعة لصالح القطاع الخاص على حستؤمنها الوزارة 

 د لشبكة وجولابل يبقى من الأجدى أن تمُنح هذا الحق في المناطق الجغرافية حيت  القطاع العام!

 دة منأن يتم إعطائها نسبة محد خاصة تابعة لوزارة الإتصالات أو وجود شبكة ضعيفة وعلى

لتي ارافية تحديد النسبة المسموح بها للقطاع الخاص في المناطق الجغ عدد المشتركين بحيث إن

فع ما يريوجد فيها شبكات تابعة للدولة سوف يحقق إيرادات إضافية لصالح الخزينة العامة م

 بالنتيجة من قيمة قطاع الإتصالات. 

و غير اعرفة لكامل الخدمات والتأكد من عدم وجود خدمات مجانية تالمراسيم ب عادة النظرإ -

ضحة شرعية او احتكارات من قبل أى طرف وتحديد الرسوم المتوجب دفعها بصورة عادلة ووا

 ومبنية على اسس علمية حديثة تطُبق على جميع المشغلين.

 

لسرعة بواسطة وضع إطار عام لتنظيم إدخال خدمات نقل المعلومات والإنترنت الفائقة ا -

حق التواجد والترابط والمرور  DSPالقطاعين العام والخاص لا سيما عبر إعطاء شركات ال 

وذلك من خلال  FTTHعلى شبكة الألياف الضوئية المحلية التابعة لوزارة الإتصالات عبر تقنية 
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كافة ( الى الحلقة المحلية العائدة لها يلحظ Accessعرض نموذجي تضعه الإدارة للدخول )

شروط الدخول وكيفية إستعمال البنى التحتية قياساً على العرض النموذجي للدخول إلى شبكة ال 

DSL. 

من لأن هذه الوسيلة هي الأنجع و المعطاة ضرورة إجراء مزايدات عالمية على التراخيص -

ً ح ل بهاشأنها تحقيق أعلى نسبة أرباح لصالح الخزينة العامة وإلغاء نسب المشاركة المعمو  اليا

 %70لصالح الشركات و  30والتي تصعب مراقبتها بالشكل الحالي أو تعديل النسب لتصبح %

ً أن الدولة تتقاضى  80لصالح الخزينة بدلا من   من رقم %20% لصالح الشركات )علما

ً في هذا المجال(   يضمن بماالأعمال وهذه نسبة ضئيلة جداً مقارنة مع ما هو مطبق عالميا

غليب دون ت الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحقيق مصلحة كلٍ منهما نجاحبالنتيجة 

مصلحة القطاع الخاص على حساب الدولة كما هو حاصل الآن! قضلا عن ضرورة ضمان 

 تركينالتكامل بين دور القطاع الخاص ودور وزارة الإتصالات لجهة تقديم خدمات إلى المش

مبادئ  تأمينووم على حُسن إدارة المال العام والمحافظة عليه بجودةٍ عالية ومنافسة مشروعة تق

 الخدمة الشاملة .

رف عدم السماح لشركات نقل المعلومات بمد شبكة الياف ضوئية في المسالك الهاتفية وغ -

 تأمينوالسحب والتوصيل ومخارج الابنية لتزويد شركات توزيع الانترنت بالسعات المطلوبة 

دولة بوضعها في الخدمة ولم تستوف عنها اية رسوم  خاصة وأن ال خدمات لم تبدأ الادارة

لإبقاء وبالتالي عدم جواز ا  FTTXضمن مشروع  ياف ضوئية"تتكبد" مبالغ ضخمة على شبكة ال

ً على الوضع الراهن دون أي خطوة بإتجاه فرض الحلول الجذرية خدمة للصالح العام وت  جنبا

 لعام.لأي تفريط أو إساءة إستعمال للمال ا

مال لى العإيجاد حل لمسألة الإنترنت غير الشرعي منعاً لأي تجاوزات تخرق السيادة وحفاظا   -

ت لإنترنايقُدّر بحوالي أكثر من نصف مشتركي العام لا سيما وأن حجم الإنترنت غير الشرعي 

 /06ن /ع يقل وهذا ما يفوت على الخزينة العامة مداخيل تقدر بما لا المصرح عنهم في لبنان

ن بالتعاو وضعت مما يحتم بالتالي العمل على تطبيق الآليات التي مليون دولار أميركي سنوياً!

لى أن عيتها بين ديوان المحاسبة/ الغرفة السابعة ووزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو نظراً لأهم

 ليات )لآذه ايتم التعاون مع كافة الجهات المعنية التي من شأنها المساهمة الفعلية في نجاح ه

أن  ( دونالسلطات المختصة/ القضاء المختص/ القوى الأمنية/ البلديات/ مؤسسة كهرباء لبنان

اظ على ي الحفوبالتالوجعله شريكاً فعلياً في مكافحة هذه الظاهرة  مسألة توعية المواطننغفل 

 .المال العام

 

، والسعي لإيجاد كوابل الإستفادة من موقع لبنان الجغرافي ، نقطة الوصل بين الشرق والغرب -

دون المرور بمصر أو قبرص ، خاصة إن كلفة الربط المباشر بحرية تربطه بأوروبا مباشرة 

لغاية تاريخه. إضافة الى  -ولا زالت -ستبقى أنسب للخزينة العامة مقارنة بالمبالغ التي دُفعت 

حقق من جراء ربط أهمية بناء كابل بحري من لبنان إلى اوروبا فضلا عن المنفعة التي ستت

لبنان بالخليج العربي عبر شبكات الألياف الضوئية الموجودة حاليا )سوريا/الأردن/ السعودية 
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( للإنترنت مما سيسمح للبنان البدء بتقديم Transit) والإمارات( بحيث يغدو لبنان مركز عبور

 ( وتصديره للشرق والغرب معا!.Contentمحتوى ) 

ي العمل على تسوية اوضاع ال -
ي /اللاس لكي الأرض 

ي اله وان 
ي ت ؤمن خ دمات الب ث التلفزي ون 

كات الت  شر

ي لم يبت بالطلبات المقدمة من قبلها وذلك من ذ الع ام 
ولغاي ة  1996غتر المرخص لها قانونا والت 

ي 
تاريخ    ه والغ    اء الإج     ازات المؤقت    ة الص     ادرة م    ن وزي    ر الإتص     الات لإنش    اء ش     بكة توزي        ع تلفزي     ون 

ي اي    ة رس    وم م    ن ه    ذه الشر    كات ول    م تتخ    ذ لغاي    ة لاس    لكي /ميك    روي لا س    يم
 
ا وان الإدارة لا تس    توف

ي تحققها من جراء 
 تاريخه أي إجراء بحقها على الرغم من الأرباح الطائلة الت 

ي تس تحق له ا.   الأم ر ال ذي يس تتبع بالنتيج ة  عملها وتفويتها  -
على الدولة فرصة تحقيق الأرباح الت 

ل الس   لطة التشر   يعية لوض   ع الأ 
ّ
 له   ذا اله   در ط   ر القانوني   ة لعم   ل ه   ذه الشر   كات بم   ا ت  دخ

ً
يض   ع ح   دا

 !. الفادح والفاضح للمال العام بحيث تستعيد الخزينة العامة هذه الإيرادات الضائعة

اعادة تفعيل دور الهيئة الناظمة للإتصالات بحيث يتكامل مع عمل المديريات العامة المعنية  -

و خاصة ل جهة مراقبة أداء القطاع بما يسمح بالتنافس لدى وزارة الإتصالات وهيئة اوجتر

 خاصة وأن من أهم 
ً
ي السوق المرخص لهم اصول

 
نت ف  مقدمي خدمات الانت 

العادل بير 

اكة الفعالة والفعلية بير   هيئة الأساسية وضع الأسس اللازمةصلاحيات هذه ال لتعزيز الشر

أسس حديثة وعتر مزايدات القطاعير  العام والخاص لا سيما لجهة إصدار تراخيص مبنية على 

 عالمية. 

 

ين وت بتاري    خ الحادي عشر من شهر تشر ي بتر
 
 نظم ف

ً
 خاصا

ً
ي سنة الفير  وواحد  تقريرا

الثان 

ين.   وعشر

×      ×       ×       ×      ×       × 

 

 

 

 



 

 

84 

 

 لـــذلـــك

نواب ولة رئيس مجلس الد –تقرر ابلاغ هذا التقرير الخاص الى كل من فخامة رئيس الجمهورية 

ي    ة ا –ئ    يس مجل    س ال    وزراء ر دول    ة  – و  –زارة الاتص    الات و  –لنياب    ة العام    ة التميتر   -هيئ    ة أوج    تر

 والهيئة الناظمة للاتصالات. 

********************************************************* 

 

 رئي        سة الغرفة المستش   ار المستش   ار المراقب اول كاتبة الضبط

 ود م ب ح ن  زي عبدالله القتات سنا كروم سلمان د.عائدة عيسى لارا سليم

 

 

 يحال على المراجع المختصة

ي 
ز
وت ف  2021/    /      بتر

 رئيس ديوان المحاسبة     

ي محمد بدران     
 القاضز
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 : الملاحق المرفقة

 

م الموجهة الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة بتاري    خ / 105مذكرة رقم  : 1 ق رقمملح -

7/12/2018 . 

و بتاري    خ / 106مذكرة رقم  : 2 ملحق رقم -  . 7/12/2018م الموجهة الى هيئة أوجتر

 . 18/6/2019م الموجهة الى وزارة الإتصالات بتاري    خ / 53مذكرة رقم : 3لحق رقمم -

و بتاري    خ م ال/ 54مذكرة رقم : 4 ملحق رقم -  . 18/6/2019موجهة الى هيئة أوجتر

ة على أعمدة الكهرباء  : 5 لحق رقمم - عي المنتشر
نت غتر الشر  . صورة عن ظاهرة الإنت 

. : 6 رقمملحق  - عي
نت غتر الشر  آلية مكافحة نقل وتوزي    ع الإنت 

 . 14/7/2020ارة أعمال الهيئة المنظمة للإتصالات تاري    خ كتاب القائم بإد: 7 ملحق رقم -

 . 2/7/2020والصيانة لطلب الاستمهال تاري    خ كتاب المدير العام للاستثمار : 8 رقمملحق   -

 . 30/7/2020كتاب المدير العام للإنشاء والتجهتر  تاري    خ   : 9 ملحق رقم -

  . 7/9/2020ا.ص تاري    خ / 5617المدير العام للإستثمار والصيانة رقم  كتاب: 10 لحق رقمم -

و رقم : 11 ملحق رقم - تاري    خ  2020هـ.أ/ / 3867كتاب الرئيس/المدير العام لهيئة أوجتر

2/9/2020 

كات نقل المعلومات: 12 ملحق رقم - وتزويد  كتاب المدير العام للاستثمار والصيانة الى شر

 . 2/9/2020بتاري    خ  نتت  الان

ي لبنان على طلب تعبئة نماذج نقل : 13 ملحق رقم -
 
نت ف كات الانت  كتاب رد تجمع شر

  المعلومات. 

المديرية  –المديرية العامة للاستثمار والصيانة كل من مذكرة موجهة الى   : 14ملحق رقم  -

و أنشاء والتجهتر  وهيئة العامة للإ  ويد ديوان المحاسبة بالمعطيات وجتر ي اودعت لت  
من  الت 

نتقبل  كات نقل المعلومات وتزويد الانت    . شر
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الموجه الى هيئة  31/3/1202ا/و تاري    خ / 622كتاب وزير الاتصالات رقم   : 51 ملحق رقم -

و   لياف ضوئية دون ترخيص. أاشخاص بتمديد شبكة  تعلق بقياملما أوجتر

و المتعلق بإتخاذ التدابتر اللا  : 61 ملحق رقم - زمة كتاب وزير الاتصالات الموجه الى هيئة أوجتر

 . عي
نت غتر الشر  لمكافحة الانت 

 22/6/2021ا.ص تاري    خ / 5186كتاب المدير العام للاستثمار والصيانة رقم   : 71 لحق رقمم -

نت غمتال احات لمكافحة الانت  عي تر ضمن اقت 
 . موجه الى وزير الاتصالات  الشر

و رقم : 81 ملحق رقم - تاري    خ  2020هـ.أ/ / 3867كتاب الرئيس/ المدير العام لهيئة أوجتر

والخطوات الواجب اتخاذها  الإجراءاتالمتضمن  الموجه الى وزير الاتصالات  13/7/2021

 . عي
نت الغتر شر  لزيادة واردات وزارة الاتصالات ومنع ظاهرة الانت 
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 م الموجهة الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة/105مذكرة رقم  :1 ملحق رقم

 7/12/2018بتاريخ 
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 7/12/2018بتاريخ  هيئة أوجيروم الموجهة الى /610رقم  : مذكرة2ملحق رقم 
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 18/6/2019بتاريخ  وزارة الإتصالاتم الموجهة الى /53مذكرة رقم : 3ملحق رقم 
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 18/6/2019بتاريخ  هيئة أوجيروم الموجهة الى /45مذكرة رقم  :4 ملحق رقم
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  الشرعي المنتشرة على أعمدة الكهرباءصورة عن ظاهرة الإنترنت غير  :5 ملحق رقم
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 آلية مكافحة نقل وتوزيع الإنترنت غير الشرعي. :6 ملحق رقم

عي تتطلب القيام بما يلىي 
نت غتر الشر  :  إن آلية مكافحة نقل وتوزي    ع الانت 

كات ن -1 نت وشر كات مقدمي خدمة الإنت  ل المعلومات تعبئة الجداول المرفقة قالطلب من شر

ي بالمعلومات وال
 
ك وعنوانه الجغراف معطيات والوثائق المطلوبة خاصة لجهة اسم المشت 

ة أيام من  كة وايداعها وزارة الإتصالات ضمن مهلة عشر والخدمة المؤمنة من قبل الشر

 وكلما اقتضت 
ً
كات شهريا تاري    خ استلامها على ان يتم تحديث المعلومات من قبل الشر

 الحاجة. 
اف والتخطيط تضم -2  مدير عام الصيانة والاستثمار ومدير عام  تشكيل لجنة للإشر

ً
حكما

و مهمتها السهر والتأكد من حسن تطبيق آلية  الإنشاء والتجهتر  ومدير عام هيئة أوجتر

ورة إتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة   عن ض 
ً
عي فضلا

نت غتر الشر مكافحة نقل وتوزي    ع الانت 

عي ال
نت غتر الشر ي اللبنانبالقضاء على ظاهرة نقل وتوزي    ع الانت 

ة على كافة الاراض   ية. منتشر

و مهمته القيام بدراسة   -3 تشكيل فريق عمل يضم وحدات من وزارة الإتصالات وهيئة أوجتر

كات وبيان رأيه بمضمونها ورفع تقرير الى  وتحليل المعلومات والمعطيات المقدمة من الشر

 للقوانير  
ً
 المرعية الإجراء.  والأصول الجهة المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا

ي ما خصه التأكد من جهوزية الشبكة أالطلب من هيئة  -4
 
و ووزارة الاتصالات كل ف وجتر

 المحلية وربط جميع الأبنية ضمن نطاق المراكز المحددة بحسب الأولوية. 

و بطريقة العينة لبعض مراكز موزعي الخدمات غتر   -5 إجراء مسح من قبل هيئة أوجتر

ة على كا عيير  المنتشر ي اللبنانية من اجل تحديد نوع الخدمات المؤمنة الشر
مل الأراض 

 وتعرفتها. 

ي يقدمها موزعو الخدمات غ -6
و بتأمير  الخدمة نفسها الت  تر التأكد من إمكانية قيام هيئة أوجتر

ي حال تبير  أن هنالك 
 
عيير   او ما يعادلها لجهة الشعة والاستهلاك والتعرفة ، وف الشر

و التأكد من خدمات مباعة وتنافس الادارة  ي على هيئة أوجتر
وعة يقتض  بصورة غتر مشر

ي قد تكون ناتجة عن عدم دفع او
ي مراسيم  الاسباب الكامنة والت 

 
تسديد الرسوم المحددة ف

نت  كات المرخص لها تقديم خدمات توزي    ع الإنت  التعرفة لا سيما خدمات الجملة للشر

ي جميع هذه الحالات يجب توقيف
 
هذه الشبكة ونقل الزبائن  وخدمات نقل المعلومات وف

 للخطة الموضوعة. 
ً
 على شبكة وزارة الإتصالات وفقا

ً
 تباعا

 

كير  يتطلب القيام بالخطوات التالية:  -7
 إن مراحل نقل المشت 

 

 و بوضع ارقام هاتفية إضافة الى مراكز البيع لتلق  طلبات نقل الزبا ئن قيام هيئة أوجتر

عيير   نت غتر الشر كات نقل وتوزي    ع الانت   على شبكة من شر
ً
 او غتر المصرح عنهم تباعا

 وزارة الإتصالات. 
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  ي المنازل
 
ات الإنتهائية ف كيب التجهتر  و للقيام بت  ي هيئة أوجتر

 تجهتر  فريق من موظق 

 ويسلم 
ً
 بأن كل موظف يستطيع أن يجهز من خمسة إلى سبعة منازل يوميا

ً
علما

  (Sign off).الخدمة

 

ل لا تقع على عاتق الإدارة إن تمديد الكوابل من علب التوزي    ع دا -8 خل الأبنية حت  المت  

كيب والتمدي و ووزارة الاتصالات تنظيم عملية الت  ي على هيئة أوجتر
د ومسؤوليتها إنما يقتض 

 :  بوضع خطة تشمل ما يلىي

  ات وموافق عليها من قبل الجهات تحديد لائحة من المتعهدين أصحاب الختر

ي وزارة الإتصالات وتزويد جميع
 
الزبائن بهذه اللائحة عتر فريق التواصل  المختصة ف

 مع الزبائن. 

 

  
ً
كيب للمنازل المدفوع من قبل الزبون إستنادا تحديد المواصفات الفنية وأسعار الت 

 لقواعد ترکیب تفرضها الإدارة. 

 

  إلى الأش 
ً
 إستنادا

ً
كات المتعهدة بتحديث المعطيات المتوفرة لديها يوميا غال قيام الشر

مستندات موقعة من قبل الزبون بعد الإنتهاء من التجهتر  وعلى ان المنفذة مرفقة ب

كيب والبيع بها وعلى هذا الاختر التأكد من دفع الزبون الرسم  ي الت 
يتم تزويد فريق 

 المحدد من قبل الإدارة من اجل تمديد للكوابل الداخلية. 

  كات مقدمي الخدم و بإلزام شر ات وجوب قيام وزارة الإتصالات وهيئة أوجتر

 بالمتعهدين والمواصفات والأسعار بعد إبلاغهم بها وأن تكون الكلفة على عاتق الزبون

 للأصول. 
ً
كات بتقديم أي خدمة لا تقدمها الإدارة وفقا  عن عدم أحقية هذه الشر

ً
 فضلا

 

و بعد تأمير  جميع المراحل والخطوات المبينة أعلاه، إعداد  -9 ي على هيئة أوجتر
يقتض 

اءالإعلانات اللازمة ال ي المناطق المحددة ورقم الإتصال لشر
 
ي تبير  الخدمات المتوفرة ف

 ت 

الخدمة بواسطة المطبوعات ولصقها على الأبنية المستهدفة ومواقع التواصل الإجتماعي 

و.   وموقع وزارة الإتصالات وهيئة أوجتر

 

و لمراقبة جودة الخدمات المقدمة ونوعيتها،  -10 تشكيل فريق من مستخدمي هيئة أوجتر

ي وزارة الإتصالات بالنتائج بموجب تقارير شهرية وتكون مهمته وابلا 
 
غ الجهات المختصة ف

 بعد الإنتهاء من تنفيذ الأشغال إجراء إتصال بالزبائن والتأكد من ان الخدمة قد تأمنت و 
ً
فقا

 للمواصفات والنوعية المطلوبة. 
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ISP Data 

Residential Sector ISP-Location-Date

Ogero DSP

DSP(1..) name

DSP(..n) name

Total(s)/Avg(s)

Ogero DSP

DSP(1..) name

DSP(..n) name

Total(s)/Avg(s)

Ogero DSP n/a n/a n/a n/a n/a

DSP(1..) name

DSP(..n) name

MIC1

MIC2

Total(s)/Avg(s)

Ogero DSP Total(s)/Avg(s)

DSP(1..) name Total(s)/Avg(s)

DSP(..n) name Total(s)/Avg(s)

MIC1 Total(s)/Avg(s)

MIC2 Total(s)/Avg(s)

Page 1/3

Number of 

Customers

International BW in 

Mbps

Internet FTTH

Other Residential Internet (LTE/ 

Private Fixed Wireless/ 

MobileISP 3G-4G and others to 

be listed separately)

Local BW in 

Mbps

Number of 

Customers

Local BW in 

Mbps

International BW in 

Mbps

ISP Data Report per 

Data Center/POP

Month of               , 2020

Local BW per Customer in 

Mbps

Local BW per Customer in 

Mbps

International BW per Customer in 

Mbps

International BW per Customer in 

Mbps

Internet DSL

Contracted International Capacity with MoT (in Mbps)

International BW per Customer in 

Mbps

Number of 

Customers

Local BW in 

Mbps

International BW in 

Mbps

Local BW per Customer in 

Mbps

ISP name Data Center/POP Address/Location
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Corporate Sector ISP-Location-Date

Ogero DSP

DSP(1..) name

DSP(..n) name

Total(s)/Avg(s)

Ogero DSP

DSP(1..) name

DSP(..n) name

Total(s)/Avg(s)

Ogero DSP n/a n/a n/a n/a n/a
DSP(1..) name

DSP(..n) name

MIC1

MIC2

Total(s)/Avg(s)

Ogero DSP Total(s)/Avg(s)

DSP(1..) name Total(s)/Avg(s)

DSP(..n) name Total(s)/Avg(s)

MIC1 Total(s)/Avg(s)

MIC2 Total(s)/Avg(s)

Page 2/3

Internet EFM/HDSL/DSL 

(Dedicated VPN or not, to be 

listed separately)

Internet FTTO/FTTH (Dedicated 

VPN or not, to be listed 

separately)

Number of 

Customers

Local BW in 

Mbps

Local BW per Customer in 

Mbps

International BW per Customer in 

Mbps

Local BW per Customer in 

Mbps

International BW per Customer in 

Mbps

International BW in 

Mbps

Number of 

Customers

Local BW in 

Mbps

International BW in 

Mbps
Other Corporate Internet (LTE/ 

Private Fixed Wireless/ 

MobileISP 3G-4G and others to 

be listed separately)

Number of 

Customers

Local BW in 

Mbps

International BW in 

Mbps

Number of 

Customers

Local BW in 

Mbps

International BW in 

Mbps

Local BW per Customer in 

Mbps

International BW per Customer in 

Mbps

Local BW per Customer in 

Mbps

International BW per Customer in 

Mbps

Content (b) for Third Party ISP(y) 

thru DSP(2)

Content (a) for Third Party ISP(x) 

thru DSP(1)

Content (A) for Third Party ISP(X) 

thru Ogero DSP

Content (c) for Third Party ISP(z) 

thru DSP(n)

Content for Third Party ISP(s)

Total(s)/Avg(s)
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ISP-Location-Date

Residential + Corporate
Number of 

Customers

Local BW 

in Mbps

International BW in 

Mbps

Local BW per Customer 

in Mbps

International BW per Customer 

in Mbps

Ogero DSP Grand Total(s)/Avg(s)

DSP(1..) name Grand Total(s)/Avg(s)

DSP(..n) name Grand Total(s)/Avg(s)

MIC1 Grand Total(s)/Avg(s)

MIC2 Grand Total(s)/Avg(s)

Page 3/3

Wired Local Interconnect with Private DSP(s) provided 

by MoT for the account of the DSP to be listed 

separately per DSPTotal(s)/Avg(s) Local Capacities (in Mbps) for 

Customers Listed in this ISP Data Report Wired/Wireless Local Interconnect with MIC1/2 

provided by MoT/Private DSP(s) for the account of the 

ISP to be listed separately per Private DSP and per MIC

Wired Local Interconnect with Ogero DSP provided by 

MoT 

Wireless Local Interconnect Links with/provided by 

Private DSP(s) to be listed separately per DSP

Total/Avg International Capacity (in Mbps) for Customers Listed in this Data Report
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DSP Data 

To/From CO/Site (1..n)

Residential Sector DSP-Location-Date

Ogero ISP n/a n/a n/a n/a

ISP(1..) name

ISP(..n) name

Total(s)/Avg(s)

Ogero ISP n/a n/a n/a n/a

ISP(1..) name

ISP(..n) name

Total(s)/Avg(s)

Ogero ISP n/a n/a n/a n/a

ISP(1..) name

ISP(..n) name

Total(s)/Avg(s)

Ogero ISP Total(s)/Avg(s) n/a n/a n/a n/a

ISP(1..) name Total(s)/Avg(s)

ISP(..n) name Total(s)/Avg(s)

Page 1/3

DSP name CO/Site Address/Location DSP Data Report per 

CO/Site

Month of               , 2020

Contracted/Licensed Local Capacity with/by MoT (in Mbps) From/To this CO/Site

Using Local BW Only (Connectivity 

Only) (Y/N)

LL/Connectivity for/over 

Internet FTTH

Number of 

Customers

Local BW in 

Mbps

Local BW per Customer in 

Mbps

Using Local BW Only (Connectivity 

Only) (Y/N)

LL/Connectivity for/over 

Internet DSL

Number of 

Customers

Local BW in 

Mbps

Local BW per Customer in 

Mbps

Using Local BW Only (Connectivity 

Only) (Y/N)LL /Connectivity for/over Other 

Residential Internet (LTE/ 

Private Fixed Wireless and 

others to be listed separately)

Number of 

Customers

Local BW in 

Mbps

Local BW per Customer in 

Mbps
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Corporate Sector DSP-Location-Date

Ogero ISP n/a n/a n/a n/a

ISP(1..) name

ISP(..n) name

Total/Avg(s)

Ogero ISP n/a n/a n/a n/a

ISP(1..) name

ISP(..n) name

Total/Avg(s)

Ogero ISP n/a n/a n/a n/a
ISP(1..) name

ISP(..n) name

Total(s)/Avg(s)

DSP name
Ogero DSP

Third Party DSP(1..) name

Thrid Party DSP(..n) name

Total(s)/Avg(s)

Ogero ISP Total(s)/Avg(s) n/a n/a n/a n/a

ISP(1..) name Total(s)/Avg(s)

ISP(..n) name Total(s)/Avg(s)

DSP name Total(s)/Avg(s)

Ogero DSP Total(s)/Avg(s)

Third Party DSP(1..) name Total(s)/Avg(s)

Third Party DSP(..n) name Total(s)/Avg(s)

Page 2/3

Using Local BW Only (Connectivity 

Only) (Y/N)Corporate Connectivity Links 

over Private Fixed Wireless, 

Ogero DSP and/or others to be 

listed separately (Dedicated VPN 

or not, to be listed separately)

Customers/Links for the account of 

the DSP provided by

Number of 

Customers/Links

Local BW in 

Mbps

Local BW per Customer/Link 

in Mbps

LL/Connectivity for/over 

Internet EFM/HDSL/DSL 

(Dedicated VPN or not, to be 

listed separately)

Number of 

Customers

Local BW in 

Mbps

Local BW per Customer in 

Mbps

Using Local BW Only (Connectivity 

Only) (Y/N)

Using Local BW Only (Connectivity 

Only) (Y/N)

LL/Connectivity for/over Other 

Corporate Internet (LTE/ Private 

Fixed Wireless and others to be 

listed separately)

Number of 

Customers

Local BW in 

Mbps

Local BW per Customer in 

Mbps

Using Local BW Only (Connectivity 

Only) (Y/N)

LL/Connectivity for/over 

Internet FTTO/FTTH (Dedicated 

VPN or not, to be listed 

separately)

Number of 

Customers

Local BW in 

Mbps

Local BW per Customer in 

Mbps

Using Local BW Only (Connectivity 

Only) (Y/N)
Content (A) transport from ISP(X) to Ogero 

ISP
n/a n/a n/a n/a

Number of 

Customers

Local BW in 

Mbps

Local BW per Customer in 

Mbps

Content (b) transport from ISP(y) to ISP(2)

Content (a) transport from ISP(x) to ISP(1)

Content (c) transport from ISP(z) to ISP(n)

Total(s)/Avg(s)

Content transport from/to ISP(s)



 

 

107 

 

 

 

DSP-Location-Date

Residential + Corporate
Number of 

Customers

Local BW 

in Mbps

Local BW per Customer in 

Mbps

Using Local BW Only 

(Connectivity Only) (Y/N)

Ogero ISP Grand Total(s)/Avg(s) n/a n/a n/a n/a

ISP(1..) name Grand Total(s)/Avg(s)

ISP(..n) name Grand Total(s)/Avg(s)

DSP name Grand Total(s)/Avg(s)

Ogero DSP Grand Total(s)/Avg(s)

Third Party DSP(1..) name Grand Total(s)/Avg(s)

Third Party DSP(..n) name Grand Total(s)/Avg(s)

n/a n/a

Page 3/3

Total(s)/Avg(s) Local 

Capacities (in Mbps) for 

Customers Listed in this DSP 

Data Report

Wired Local Interconnect with Ogero ISP provided by MoT 

Wired Local Interconnect with Private ISP(s) provided by MoT for the 

account of the DSP to be listed separately per ISP

Wireless Local Interconnect Links with Private ISP(s) to be listed separately 

per ISP

Wired/Wireless Local Interconnect with MIC1/2 provided by MoT/Private 

DSP(s) for the account of the DSP to be listed separately per Private DSP 

and per MIC
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ISP Customers 

ISP name

Residential Sector ISP Customers-Location-Date

Ogero DSP

DSP(1..) name

DSP(..n) name

Total Count

Ogero DSP

DSP(1..) name

DSP(..n) name

Total Count

Ogero DSP n/a n/a n/a n/a n/a

DSP(1..) name

DSP(..n) name

MIC1

MIC2

Total Count

Ogero DSP Total Count

DSP(1..) name Total Count

DSP(..n) name Total Count

MIC1 Total Count

MIC2 Total Count

Page 1/3

Data Center/POP Address/Location ISP Customers 

Report per Data 

Center/POP

Month of             , 2020

Customer Contact Details (Tel. 

No, Mob. No and other)

Internet FTTH

Customer 

Name

Customer Billing/Ref. 

Number

Customer 

Address

Customer Location/GPS 

Coordinates

Customer Contact Details (Tel. 

No, Mob. No and other)

Internet DSL

Customer 

Name

Customer Billing/Ref. 

Number

Customer 

Address

Customer Location/GPS 

Coordinates

Customers

Customer Contact Details (Tel. 

No, Mob. No and other)
Other Residential Internet (LTE/ 

Private Fixed Wireless/ 

MobileISP 3G-4G and others to 

be listed separately)

Customer 

Name

Customer Billing/Ref. 

Number

Customer 

Address

Customer Location/GPS 

Coordinates
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Corporate Sector ISP Customers-Location-Date

Ogero DSP

DSP(1..) name

DSP(..n) name

Total Count

Ogero DSP

DSP(1..) name

DSP(..n) name

Total Count

Ogero DSP n/a n/a n/a n/a n/a
DSP(1..) name

DSP(..n) name

MIC1

MIC2

Total Count

Ogero DSP Total Count

DSP(1..) name Total Count

DSP(..n) name Total Count

MIC1 Total Count

MIC2 Total Count

Page 2/3

Internet EFM/HDSL/DSL 

(Dedicated VPN or not, to be 

listed separately)

Customer 

Name

Customer Billing/Ref. 

Number

Customer 

Address

Customer Location/GPS 

Coordinates

Customer Contact Details (Tel. 

No, Mob. No and other)

Customer Contact Details (Tel. 

No, Mob. No and other)

Other Corporate Internet (LTE/ 

Private Fixed Wireless/ 

MobileISP 3G-4G and others to 

be listed separately)

Customer 

Name

Customer Billing/Ref. 

Number

Customer 

Address

Customer Location/GPS 

Coordinates

Customer Contact Details (Tel. 

No, Mob. No and other)

Internet FTTO/FTTH (Dedicated 

VPN or not, to be listed 

separately)

Customer 

Name

Customer Billing/Ref. 

Number

Customer 

Address

Customer Location/GPS 

Coordinates

Third Party ISP Contact Details 

(Tel. No, Mob. No and other)

Content (A) for Third Party ISP(X) 

thru Ogero DSP
n/a n/a

Content for Third Party ISP(s)

Customer 

Name

Customer Billing/Ref. 

Number

Third Party ISP 

DC/POP Address

Third Party ISP DC/POP 

Location/GPS Coordinates

Content (a) for Third Party ISP(x) 

thru DSP(1)
n/a n/a

Content (b) for Third Party ISP(y) 

thru DSP(2)
n/a

Total Count

Content (c) for Third Party ISP(z) 

thru DSP(n)
n/a n/a

n/a
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ISP Customers-Location-Date

Residential + Corporate
Customer 

Name

Customer 

Billing/Ref. Number

Customer 

Address

Customer Location/GPS 

Coordinates

Customer Contact Details 

(Tel. No, Mob. No and other)

Ogero DSP Total Count

DSP(1..) name Total Count

DSP(..n) name Total Count

MIC1 Total Count

MIC2 Total Count

Page 3/3
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DSP Customers- Links 

 

DSP name

Residential Sector DSP Customers/Links-Location-Date

Ogero ISP n/a n/a n/a n/a n/a

ISP(1..) name n/a

ISP(..n) name n/a

Total Count

Ogero ISP n/a n/a n/a n/a n/a

ISP(1..) name n/a

ISP(..n) name n/a

Total Count

Ogero ISP n/a n/a n/a n/a n/a

ISP(1..) name

ISP(..n) name

Total Count

Ogero ISP Total Count

ISP(1..) name Total Count

ISP(..n) name Total Count

Page 1/3

Customer Contact Details (Tel. No, 

Mob. No and other)

DSP Customers/Links 

Report per CO/Site

Month of             , 2020

LL/Connectivity for/over 

Internet DSL

Customer Name
Customer Billing/Ref. 

Number

Customer Address/Location/GPS 

Coord.

Customers/Links

CO/Site Address/Location

Frequency 

Band/Channel

Customer Contact Details (Tel. No, 

Mob. No and other)

LL/Connectivity for/over 

Internet FTTH

Customer Name
Customer Billing/Ref. 

Number

Customer address/Location/GPS 

Coord.

Customer Contact Details (Tel. No, 

Mob. No and other)

LL /Connectivity for/over Other 

Residential Internet (LTE/ 

Private Fixed Wireless and 

others to be listed separately)

Number of 

Customers

Customer Billing/Ref. 

Number

Customer Address/Location/GPS 

Coord.

Frequency 

Band/Channel

Frequency 

Band/Channel

n/a
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Corporate Sector DSP Customers/Links-Location-Date

Ogero ISP n/a n/a n/a n/a n/a

ISP(1..) name n/a

ISP(..n) name n/a

Total Count

Ogero ISP n/a n/a n/a n/a n/a

ISP(1..) name n/a

ISP(..n) name n/a

Total Count

Ogero ISP n/a n/a n/a n/a n/a
ISP(1..) name

ISP(..n) name

Total Count

DSP name
Ogero DSP n/a

Third Party DSP(1..) name

Thrid Party DSP(..n) name

Total Count

Ogero ISP Total Count

ISP(1..) name Total Count

ISP(..n) name Total Count

DSP name Total Count

Ogero DSP Total Count

Third Party DSP(1..) name Total Count

Third Party DSP(..n) name Total Count

Page 2/3

LL/Connectivity for/over 

Internet FTTO/FTTH (Dedicated 

VPN or not, to be listed 

separately)

Customer Name
Customer Billing/Ref. 

Number

Customer Address/Location/GPS 

Coord.

LL/Connectivity for/over 

Internet EFM/HDSL/DSL 

(Dedicated VPN or not, to be 

listed separately)

Customer Name
Customer Billing/Ref. 

Number

Customer Address/Location/GPS 

Coord.

Frequency 

Band/Channel

LL/Connectivity for/over Other 

Corporate Internet (LTE/ Private 

Fixed Wireless and others to be 

listed separately)

Customer Name
Customer Billing/Ref. 

Number

Customer Address/Location/GPS 

Coord.

Frequency 

Band/Channel

Corporate Connectivity Links 

over Private Fixed Wireless, 

Ogero DSP and/or others to be 

listed separately (Dedicated VPN 

or not, to be listed separately)

Customers/Links for the account 

of the DSP provided by

Customer/Link 

Name

Customer/Link 

Billing/Ref. Number

Customer Name
Customer Billing/Ref. 

Number

n/a n/a

Content (a) transport from ISP(x) to 

ISP(1)
n/a

Content (A) transport from ISP(X) to 

Ogero ISP
n/a n/a

Frequency 

Band/Channel

ISP(s) DC/POP(s) 

Addresses/Locations/GPS 

Coordinates

ISP(s) Contact Details               

(Tel. No, Mob. No and other)

Customer/Link 

Address/Location/GPS Coord.

Customer Contact Details (Tel. No, 

Mob. No and other)

Frequency 

Band/Channel

Customer Contact Details (Tel. No, 

Mob. No and other)

Customer Contact Details (Tel. No, 

Mob. No and other)

Frequency 

Band/Channel

Customer Contact Details (Tel. No, 

Mob. No and other)

n/aContent transport from/to ISP(s)

Total Count

Content (b) transport from ISP(y) to 

ISP(2)
n/a n/a

Content (c) transport from ISP(z) to 

ISP(n)

n/a
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DSP Customers/Links-Location-Date

Residential + Corporate
Customer/Link 

Name

Customer/Link 

Billing/Ref. Number

Frequency 

Band/Channel

Customer/Link 

Address/Location/GPS 

Coordinates

Customer Contact Details 

(Tel. No, Mob. No and other)

Ogero ISP Total Count

ISP(1..) name Total Count

ISP(..n) name Total Count

DSP name Total Count

Ogero DSP Total Count

Third Party DSP(1..) name Total Count

Third Party DSP(..n) name Total Count

Page 3/3

n/a
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 20/7/2020المدير العام للاستثمار والصيانة لطلب الاستمهال تاريخ كتاب  :8ملحق رقم 
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 .30/7/2020والتجهيز تاريخ كتاب المدير العام للإنشاء  :9ملحق رقم 
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 .7/9/2020ا.ص تاريخ /5617كتاب المدير العام للإستثمار والصيانة رقم  : 10ملحق رقم 
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 الموجه الى وزير الداخلية والبلديات 4/12/2018ا/و تاري    خ / 5973ب وزير الاتصالات رقم كتا
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تاريخ  2020هـ.أ//3867كتاب الرئيس/المدير العام لهيئة أوجيرو رقم  :11ملحق رقم 

2/9/2020 
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وتزويد  كتاب المدير العام للاستثمار والصيانة الى شركات نقل المعلومات :12ملحق رقم 

 .2/9/2020بتاريخ  خدمة الانترنت
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نقل رد تجمع شركات الانترنت في لبنان على طلب تعبئة نماذج  كتاب :31ملحق رقم 

 .المعلومات
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المديرية  –المديرية العامة للاستثمار والصيانة كل من مذكرة موجهة الى  :14 ملحق رقم

التي  لتزويد ديوان المحاسبة بالمعطيات وجيروأنشاء والتجهيز وهيئة العامة للإ

 .شركات نقل المعلومات وتزويد الانترنتمن قبل  اودعت
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الموجه الى هيئة  31/3/2021ا/و تاريخ /622كتاب وزير الاتصالات رقم  :51ملحق رقم 

 لياف ضوئية دون ترخيص.أاشخاص بتمديد شبكة  تعلق بقياملما أوجيرو
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المتعلق بإتخاذ التدابير  ه الى هيئة أوجيروكتاب وزير الاتصالات الموج :61ملحق رقم 

 اللازمة لمكافحة الانترنت غير الشرعي.
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 22/6/2021ا.ص تاريخ /8651كتاب المدير العام للاستثمار والصيانة رقم  :71 ملحق رقم

 .موجه الى وزير الاتصالاتر الشرعي يضمن اقتراحات لمكافحة الانترنت غمتال
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تاريخ  2020ه.أ//3867كتاب الرئيس/ المدير العام لهيئة أوجيرو رقم : 81لحق رقم م

والخطوات الواجب اتخاذها  الإجراءاتالمتضمن  الموجه الى وزير الاتصالات 13/7/2021

 لزيادة واردات وزارة الاتصالات ومنع ظاهرة الانترنت الغير شرعي.
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م الموجهة الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة بتاريخ /105مذكرة رقم  :1ملحق رقم 

7/12/2018 .................................................................................... 87 
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كتاب المدير العام للاستثمار والصيانة لطلب الاستمهال تاريخ  :8ملحق رقم 
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 127 ................ .30/7/2020كتاب المدير العام للإنشاء والتجهيز تاريخ : 9ملحق رقم 

ا.ص تاريخ /5617كتاب المدير العام للإستثمار والصيانة رقم   :10ملحق رقم 
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تاريخ  2020هـ.أ//3867كتاب الرئيس/المدير العام لهيئة أوجيرو رقم  :11ملحق رقم 
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كات نقل المعلومات وتزويد : كتاب المدير العام للاستثمار والصيانة الى شر12ملحق رقم 

 160 ......................................................... .2/9/2020خدمة الانترنت بتاريخ 

: كتاب رد تجمع شركات الانترنت في لبنان على طلب تعبئة نماذج نقل 13ملحق رقم 

 163 ..................................................................... .................المعلومات.

المديرية  –مذكرة موجهة الى كل من المديرية العامة للاستثمار والصيانة  :14ملحق رقم 

لتزويد ديوان المحاسبة بالمعطيات التي اودعت من العامة للإنشاء والتجهيز وهيئة أوجيرو 

 170 ............................................... قبل شركات نقل المعلومات وتزويد الانترنت.

الموجه الى هيئة  31/3/2021ا/و تاريخ /622كتاب وزير الاتصالات رقم : 15ملحق رقم 

 176 ............... أوجيرو المتعلق بقيام اشخاص بتمديد شبكة ألياف ضوئية دون ترخيص.

: كتاب وزير الاتصالات الموجه الى هيئة أوجيرو المتعلق بإتخاذ التدابير 16رقم  ملحق

 177 ..................................................... اللازمة لمكافحة الانترنت غير الشرعي.
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الموجه الى وزير الاتصالات المتضمن الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها  13/7/2021

 183 .................... لزيادة واردات وزارة الاتصالات ومنع ظاهرة الانترنت الغير شرعي.

 


